ورقة أولية حول :

الآثار الاقتصادية الناجمة عن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

إعــداد
غـازي الصوراني

28/8/2004

تمهيـــــد 

منذ أيار 1994، ومع انتقال إطار قيادة م.ت.ف إلى الضفة والقطاع عبر سلطة الحكم الإداري الذاتي، تحولت مسئولياتها –إلى حد كبير- نحو اتجاه ومجرى جديدين في مواجهة معطيات ومتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية بكل تفريعاتها في المجتمع الفلسطيني،  إلى جانب ممارستها للدور السياسي المركزي، وبالتالي بدأت تتخذ عبر هذا التحول طابعا نوعيا جديدا من حيث شكل الممارسة وأدواتها. لم يختلف في جوهره ومساره عن دورها وموقعها الطبقي وتحالفاتها خلال المرحلة السابقة منذ بداية السبعينيات حتى توقيع إعلان المبادئ في اوسلو في 13/9/1993، إذ أن البنية القيادية للسلطة، استمرت في تمسكها –عبر الهيمنة الفردية المطلقة- بقيادة م.ت.ف ،علاوة على دورها الجديد في الداخل عبر تحالفها مع الشرائح الطبقية الرأسمالية العليا ذات السمة الكومبرادورية والطفيلية ، القديمة التقليدية والجديدة الطارئة والمشوهة . وهي علاقة لم يكن ممكنا لها أن تتوحد بدون ذلك التراكم في توحد المصالح المشتركة بين بنية السلطة البيروقراطية العليا من جهة، والبنية الطبقية أو الشرائح العليا الرأسمالية الفلسطينية عموما، والكومبرادورية خصوصا في الداخل والخارج، هذه العلاقة-التوأمة، القائمة على المنافع المتبادلة، شكلت القاعدة المادية الأساسية لتراكم عوامل ومظاهر الفساد والخلل الإداري والاقتصادي في إطار مؤسسات ووزارات السلطة وأجهزتها من ناحية والهبوط السياسي من ناحية ثانية.

لذلك فإن معالجتنا للأوضاع الاقتصادية الفلسطينية، بمنطق التشخيص و التحليل و كشف المخاطر الراهنة والمستقبلية، هو أحد المداخل الضرورية لصياغة البدائل الاقتصادية الوطنية والمجتمعية، الهادفة لإخراج الواقع الفلسطيني الحالي من مأزقه الراهن سواء في مواجهة "خطة شارون" الأحادية الراهنة من جهة أو في بناء مقومات البناء والصمود الداخلية للمرحلة القادمة من جهة ثانية.

ففي هذه الظروف التي تتزايد فيها مظاهر العنجهية الإسرائيلية الاحتلالية و ما يترتب عليها من خطوات عملية لخلق معطيات و حقائق أمر واقع جديدة، بالتهويد و الاستيطان والجدار الفاصل و المزيد من تجريف الأراضي و الاستيلاء عليها والاغتيالات والقتل و المطاردة و الاعتقال، والقصف و هدم البيوت، و الحصار و الضغط الاقتصادي و التجويع في موازاة مسار السلطة –طوال العشر سنوات الماضية- الذي تتزايد و تتسع فيه مخاطر مكونات بنيتها و أجهزتها و نتائج انعكاسات ممارساتها على جماهيرنا الشعبية بصورة سلبية خطيرة و مؤثرة، لم يعهدها شعبنا من قبل، تتجسد هذه الممارسات – التي باتت حديث الشارع – في اتساع رقعة الفساد و الإفساد و المحسوبيات و التسيب و بهتان دور القضاء و الانحطاط الاجتماعي عبر إعادة إنتاج التخلف و تجديد دور رموزه بالتساوق مع مصالح أجهزة السلطة و في خدمتها، كل ذلك في إطار من الفراغ السياسي بالمعنى الدستوري المُعبَّر عنه في احتكار السلطة للعمل السياسي وإفساد وتجويف العمل الجماهيري، وهي عوامل تراكمت وساهمت في المزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع القطاعات الإنتاجية فيها من جهة ودفع إلى مزيد من هيمنة السوق الإسرائيلي ومنتجاته على المنتوج الفلسطيني من جهة ثانية، والى مزيد من إلحاق وتفكيك الاقتصاد الفلسطيني واستمرار تبعية أجزاءه وقطاعاته لاليات الاقتصاد الإسرائيلي، وهنا تتجلى مخاطر "خطة شارون" والحديث عن الانسحاب من قطاع غزة وجزء من شمال الضفة الفلسطينية، بصورة تدريجية وفق شروط ومخطط العدو الإسرائيلي، بما يعزز عوامل التباعد والانقسام ليس على الصعيد الاقتصادي الفلسطيني فحسب بل على الصعيد السياسي/الاجتماعي أيضا، الأمر الذي يستوجب من كافة القوى السياسية والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية، التعاطي مع الإطار الاقتصادي الفلسطيني بكل قطاعاته، كوحدة واحدة لا انفصام بين جناحيها في الضفة والقطاع من ناحية، والعمل على توثيق ارتباطها بالإطار الاقتصادي الاجتماعي العربي كمخرج وحيد لازمتنا راهنا ومستقبلا، الأمر الذي يستدعي –حسب اجتهادنا- تناولا سريعا للمسار التاريخي والمعاصر للاقتصاد الفلسطيني من ناحية ثانية، كمدخل صوب تحليلنا الاقتصادي/السياسي لما يسمى بخطة الفصل الأحادي أو ما عرف "بخطة شارون".

الفصل الأول

أولا: المسار العام للاقتصاد الفلسطيني منذ عام 1994-2004:-
1- البعد الاقتصادي والاجتماعي للمسار الاقتصادي الفلسطيني:

يتسم الاقتصاد الفلسطيني بخصوصية، تميزه عن باقي اقتصاديات البلدان العربية، فمنذ نكبة عام 1948، وفقدانه لقاعدته الإنتاجية، تعرض ما بقي من مكوناته، لأوضاع سياسية جديدة في الضفة الغربية عبر إلحاقها للنظام الأردني، وفي قطاع غزة عبر الوصاية المصرية عليها، فرضت على اقتصاد كل من الضفة والقطاع، التكيف مع الأوضاع الجديدة.
وعلى اثر الاحتلال الصهيوني، للضفة والقطاع، في حزيران 1967، تعرض الاقتصاد الفلسطيني فيهما لأوضاع قسرية جديدة أفقدته القدرة على النمو والتطور بعيدا عن شروط الاحتلال وتحكمه في كافة الموارد الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية، عبر سياسات وأوامر عسكرية، حالت دون تطور أو نمو بنيته الاقتصادية بما يتعارض مع تلك السياسات، وعبر تعميق تبعيته
  للاقتصاد الإسرائيلي، بما يضمن استمرار ترابط وتواصل هذه التبعية في كل الظروف التي تتيح للعدو الإسرائيلي استمرار تلك العلاقة.
ومع توقيع إعلان المبادئ في أوسلو، تم خلق أسس ومعطيات لبداية مرحلة جديدة من مراحل التطور في حياة شعبنا الفلسطيني عموماً، و في الضفة والقطاع خصوصاً ، لا تؤثر في الجانب السـياسي فحسب ، بل أيضا تؤثر في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بصورة متداخلة ومترابطة عضويا، بين كافة هذه الجوانب ، وكان قيام السلطة الفلسطينية ، في أيار 1994 ، التعبير الرئيسي المباشر عن طبيعة هذه المرحلة الجديدة ، وتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، كعنوان موحد ورئيسي شامل ، لم يسبق لقيادة م.ت.ف أو قيادة السلطة أن تعاطت معه بهذه الشمولية والاتساع والترابط والتعقيد ، بسبب طغيان أو أولوية الدور أو الجانب السياسي في المرحلة السابقة على كل ما عداه من أدوار أو جوانب ، ذلك أن استلام السلطة الفلسطينية لمهامها على أجزاء محدودة جغرافيا من الأراضي الفلسطينية ، لم تتجاوز حتى بداية الانتفاضة عام 2000 ، نسبة 18%
 من المساحة الإجمالية للأراضي المحتلة ، وتسلمها لصلاحيات ومسئوليات مجتمعية جديدة ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات ، بما فرض عليها التعاطي مع الواقع والمسئوليات الجديدة ، وفق قنوات وآليات و شروط أوسلو وما تلاها من اتفاقات ، بمفاهيم ووتائر وأدوات وأساليب ، مغايرة إلى حد كبير مع تلك المفاهيم والأدوات التي حكمت التعامل بين جميع أطراف التحالف الوطني الفلسطيني في إطار م.ت.ف في المرحلة السابقة على قيام السلطة ، وبما يتقاطع إلى حد كبير مع الشروط الإسرائيلية كما وردت في اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس وغير ذلك من الاتفاقيات والتفاهمات وصولا الى "خارطة الطريق" واخيرا "خطة شارون"  .

ولذلك ، وفي سياق متابعتنا –بصورة موضوعية- لهذه المرحلة الجديدة منذ بدايتها ، لم نفاجأ بعدم جدية السلطة الفلسطينية في السعي نحو صياغة السياسات الوطنية الاقتصادية التنموية ، والتصدي للمشكلات الحياتية الأساسية بما يخدم تطلعات ومصالح جماهيرنا الفلسطينية التي علقت – في الشهور الأولى على قيام السلطة – وبصورة عفوية آمالا كبيرة تمحو من واقعهم وأذهانهم آثار الذل والقهر والمعاناة على مدى ثلاثين عاما من الاحتلال ، ولكن – ومنذ بداية العام الثاني على قيام السلطة – اصطدمت تلك الآمال بممارسات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية ، شكلت نقيضا لكل ما توقعته أو عولت عليه جماهيرنا . 

لذلك فإن كل ما يجري اليوم –بعد مرور ما يقرب على عشر سنوات على قيام السلطة- من تفاقم مظاهر الخلل والانحرافات والفساد الذي يطال كافة الجوانب الحياتية ، إلى جانب تفاقم المأزق السياسي وما ادى اليه من صراعات مؤقتة بين بعض اطراف السلطة واجهزتها ، ليس في حد ذاته سوى تعبيرا عن تلك التراكمات التي جعلت من المأزق الراهن أمرا حتميا بفعل تلك الاتفاقات ومضامينها ، ودورها في تمزيق وحدة شعبنا في الخارج والداخل  ، وعرقلة نمو اقتصادنا ، وإضعافه واستمرار تبعيته ، عبر استمرار صعود و هيمنة الشرائح الطبقية البورجوازية البيروقراطية والطفيلية المتنفذه في قيادة السلطة ومؤسساتها، التي عززت نمو وتوسع عوامل نضوج المصالح الطبقية الانانية ذات الطابع الطفيلي وشرائحها التي تتوزع على قطاع واسع من القيادات والكوادر الحكومية من ناحية وتفاعلها مع الشرائح الكمبرادورية والطفيلية في القطاعات الاقتصادية المتنوعة من ناحية ثانية ، الأمر الذي راكم بالضرورة مزيد من عوامل الأزمة الاقتصادية – المجتمعية واستفحالها ، - الى جانب بروز وتبلور مؤشرات ورموز الهبوط السياسي التي دفعت الى تفاقم المأزق السياسي ومخاطرة الجدية الراهنة على مشروعنا الوطني برمته .
وارتباطاً بهذا الواقع ، كان من الطبيعي أن تتوالد بصورة متزايدة ، مظاهر الفوضى والاحتكار وتراكم الثروات الخاصة والطارئة بصورة غير مشروعة ، وتراجع النمو الاقتصادي المرتبط بالبعد التنموي المجتمعي – دون إغفال دور سياسات وممارسات العدو الإسرائيلي - ، وعدم توظيف أو استغلال الإمكانات والتوجهات ذات البعد الإيجابي للقطاعين العام والخاص لرأس المال الفلسطيني في الداخل والشتات ، وتقديم الاعتبار الفئوي السياسي فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية – الاجتماعية واستمرار التفرد المطلق في القيادة على صعيد السياسة والاقتصاد والإدارة ،  كل هذه العوامل وما تنتجه من آثار سلبية ، عززت هذا المسار الهابط في الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية خلال العشر سنوات العجاف الماضية .

هذه الصورة العامة ، التي باتت اليوم أحد أهم مكونات النقد والاستياء والتذمر في الذهنية الشعبية الفلسطينية عند الحديث عن الأوضاع الاقتصادية ، تبين لنا أن المشكلة الاقتصادية ليست مشكلة مالية وإدارية فحسب ، وإنما هي مشكلة في طبيعة تشكل البنية والمنهج معا في منظومة الفعل السياسي- الاقتصادي من حيث عدم وضوح الهدف والخطة والتنفيذ من ناحية، وبما يخدم مصلحة الفئات والشرائح المتنفذة من ناحية ثانية، مما ساهم في تغييب الدور الإيجابي للقطاع العام والدولة والوزارات ، وما يعنيه ذلك من غيـاب التخطـيط العـلمي  الهادف الى حصـر المـوارد الماديـة ، والطبيعيـة والبشرية ، ووضع وتطبيق الخطط التي تكفل تطور عملية النمو والتنمية الاقتصادية وفق مفاهيم وآليات اقتصاد التقشف والصمود ، الأمر الذي لم يدفع نحو زعزعة الثقة لدى الجماهير الشعبية فحسب، بل وساهم أيضا في زعزعة الثقة لدى القطاع الخاص في الداخل ، والمستثمرين في الخارج .
2- تطورات الأداء الاقتصادي الفلسطيني :

نورد فيما يلي تطورات الأداء الاقتصادي الفلسطيني واتجاهاته الرئيسية وابرز تحدياته طوال العشر سنوات الماضية حتى نهاية عام 2003 عبر المؤشرات الرئيسية التالية : 

 1-   تراجع مستوى المعيشة عام 2003 الى أكثر من الضعف قياساً بعام 1993 ، بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وثبات الأجور والتوزيع عبر العادل للثروة والدحل ، وتراجع القطاعات الانتاجية عموماً والزراعة بصورة خاصة ، التي لا تتجاوز مساهمتها في الناتج الإجمالي 6.4-8% فقط منذ عام 1999 حتى 2003 ، حسب بيانات الجهاز المركزي االفلسطيني للإحصاء ومعهد ماس وتقرير التنمية لعام 2002 .

2 -  عدم حدوث أي تطورات جوهرية ملموسة بالمعنى الإيجابي ، في البيئة   التشريعية
 الاقتصادية ، وتواصل النشاط الاقتصادي للسلطة ( الحكومة ) دون إقرار مرجعية قانونية موحدة ومتكاملة -  تنظم عمل القطاع الحكومي والعام ومجالاته وآلياته ، مما ساهم في استمرار معاناة اقتصادنا الفلسطيني من حالة الانكشاف المستمر ، والهشاشة والضعف ، خاصة وان هذا الانكشاف تزايد مع استمرار الحصار والعدوان الاسرائيلي عموما ، وقيود بروتوكول باريس خصوصا ، الأمر الذي أدى الى تعميق تبعية اقتصادنا للاقتصاد الاسرائيلي ضمن إطار الغلاف الجمركي والسياسات والمواصفات الإسرائيلية ، إلى جانب الآثار الضارة والمريرة الناجمة عن توحد أسعار السلع بيننا وبين السوق الإسرائيلي، دون الأخذ بعين الاعتبار ذلك الفرق الهائل في الدخل الفردي السنوي في إسرائيل الذي وصل عام 1999/2000  إلى 19 ألف دولار وهبط بفعل وتأثير الانتفاضة الى حوالي 16 ألف دولار عام 2001، في حين أن هذا الدخل الفردي السنوي هبط إلى اقل من 952 دولار في الأراضي الفلسطينية نهاية عام 2002.
3-   إذا كان من المتفق عليه ، من الناحية الموضوعية ، إن القطاع الخاص عموماً ، محكوم بعوامل الربح والمصالح الخاصة ، فإن ظروف تطور القطاع الخاص الفلسطيني فرضت مزيداً من أشكال ومظاهر التشوه في بنيته وهيكليته من ناحية ، وعمقت نزوعه نحو تحقيق مصالحه الخاصة عبر نشاطه ، بل وارتباطه أحياناً بالسوق الإسرائيلي من ناحية ثانية ، مما عزز بروز الأنانية والمصالح الفردية الاستغلالية – الطبقية - لمعظم أطراف أو مكونات القطاع الخاص الفلسطيني ، كمظهر يشكل أحد أهم سمات ومكونات الغالبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص ، ومما شجع على ذلك مناخات الفساد والفوضى والرشوة والمحسوبيات والخاوات من ناحية ، والطابع الفردي شبه العائلي لمؤسسات القطاع الخاص من ناحية ثانية ، الأمر الذي ساهم في اعاقة تطورها الرأسمالي التراكمي ، وأعاق تطورها التقني ، مما ساعد على توسع هذه المؤسسات أو المنشآت الصغيرة من الناحية الكمية بما يتناسب مع طابعها الفردي المتخلف شبه المنغلق ، فقد بلغ عدد هذه المنشآت عشية الانتفاضة وفرض الحصار في أواخر أيلول 2000،( 68053 ) مؤسســة يعمـل فيها ( 204 ) آلاف مشتغل ، هبطت الى 66193 منشأة عام
 2001 و لا نتوقع زيادة فعليه خلال العام 2004 .

4 -  تزايد محدودية سوق العمل الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة حيث لم يستطع سوق العمل الفلسطيني في سنوات ما قبل الانتفاضة أن يوفر اكثر من 37% من إجمالي فرص العمل الجديدة خلال تلك السنوات ، جزء هام منها في القطاع العام ، فيما وفر سوق العمل الإسرائيلي والمستعمرات الاستيطانية 63% من فرص العمل الجديدة ، لترتفع بذلك الأهمية النسبية للعمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي من 21,7% في نهاية عام 1998 إلى 22,9% في نهاية عام 1999 "
 وانخفضت هذه النسبة الى 10.3%عام 2002 بسبب عوامل الحصار والاغلاق المتكرر، تراجعت الى 6.6% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية حيث وصل إجمالي العاملين في سوق العمل الإسرائيلي الى (49000 ) عامل منهم ( 6000 ) فقط من قطاع غزة.

5- بالنسبة للقوى العاملة الفلسطينية فقد قدرت في نهاية عام 2003 بحوالي 744300 شخص أو ما يعادل 20%
 من مجموع السكان ، وتتوزع بواقع ( 471362 ) شخص عامل في الضفة ، أي بنسبة 63.3% من إجمالي القوى العاملة ، وبواقع 272946 شخص عامل في قطاع غزة ، أي بنسبة 36.7 % ، الأمر الذي يعني أن معدل الإعالة الفعلي – في الضفة والقطاع - يبلغ 1 : 5 تقريبا ، أي أن كل فرد يعمل يعيل خمسة أفراد ، ويرتفع هذا المعدل إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسبة البطالة كما في عام 2002 إلى 31.3%
،  أو ما يقدر بحوالي 250 ألف عاطل عن العمل ، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي ، حيث ترتفع نسبة الإعالة في هذه الحال إلى 7.5 فرد لكل عامل ، و نشير هنا إلى أن هذه النسبة تكاد تمثل استنتاجاً ميكانيكياً أو كمياً حسابياً  لا يعبر عن الواقع الموضوعي بصورة حقيقية ، حيث أن الواقع الفعلي يقول لنا أن هناك آلافاً من الأسر بلا معيل – بسبب الاستشهاد أو الاعتقال والسجن أو الإعاقة - و بلا أي دخل نتيجة استمرار أوضاع الحصار والمعاناة والبطالة والفقر في الظروف الراهنة .

  و المعروف أن نسبة العمالة التامة والجزئية – قبل الانتفاضة في أيلول 2000 – وصلت إلى 85,8 % ، و البطالة لم تتجاوز 14,2% ، و قد أدى الحصار العسكري و الاقتصادي الذي مارسه العدو الصهيوني منذ نهاية أيلول 2000 ، إلى ارتفاع نسبة البطالة الى 45% عام 2001 
 ، هبطت هذه النسبة عام 2002 الى 31.3
% أو ( 221291 ) الف عامل من أصل ( 707000 ) شخص مجموع القوى العاملة آنذاك، ووصلت الى 26% عام 2003 حسب دراسة البنك الدولي الصادرة في حزيران 2004.

6 -  بالنسبة لتطورات التجارة الخارجية الفلسطينية ، فما زالت إسرائيل تهيمن على هذه التجارة حيث أن نسبة وارداتنا منها تصل إلى 73% مقابل 1.6% فقط من الدول العربية ، و 25.4% من باقي بلدان العالم ، ولا يختلف الأمر بالنسبة للصادرات التي تصل حصة إسرائيل فيها اكثر من 92% ، هذه الأرقام تجعل الاهتمام بتطوير العلاقة التجارية مع البلدان العربية باتجاه توسيع قاعدة المصالح المشتركة وتعزيز فرص نمو هذا التعاون مع الأولويات الضرورية في هذا الجانب .

7 -   تنامي الاتجاه لانخفاض العون الدولي للشعب الفلسطيني -على النقيض مما يدعيه تقرير البنك الدولي الصادر في حزيران 2004- ، حيث انخفض حجم المساعدات الدولية – حسب العدد التاسع من تقرير ماس المشار إليه – من نحو 554.4 مليون $ عام 1997 إلى حوالي 417.1 مليون $ عام 1998 ولم يزد عن 523.9 مليون $ عام 1999 ، أما في عام 2000 فهو لم يتجاوز 369.3 مليون$ ، رغم اندلاع الانتفاضة الفلسطينية وظروف الحصار والمعاناة التي تعرض لها شعبنا منذ أيلول 2000 حتى الآن ، التي تفرض تقديم المزيد من العون ، لكن استجابة الدول الأوروبية للضغوط الأمريكية حالت دون تقديم أية معونات جدية ، وهو أمر لا نستغربه ، قياسا بالدول العربية " الشقيقة " التي استجابت بدورها للضغوط الأمريكية ولم تقدم الحد الأدنى المطلوب منها  في تقديم الدعم المادي لشعبنا إلا بالقدر الذي أوحت به واشنطن ! 

8 -   استمرار محدودية حجم الائتمان المصرفي حيث لم تزد نسبة القروض للودائع –كما يورد تقرير ماس آنف الذكر- عن 18.5% عام 1994 وعن  29.6% عام 2002 ، وهي نسبة تتراجع وتنخفض بدرجات عالية في ظروف الانتفاضة الراهنة ، رغم أن السياق الطبيعي أو المنطقي في العلاقة في ظروفنا الراهنة يتطلب تزايد الدور الوطني للبنوك المحلية في دعم قطاعي الصناعة والزراعة والمشاريع الصغيرة ، إلا أن استمرار الهبوط العام وغياب النظام وتفاقم مظاهر الخلل والفساد وعم الاستقرار ، ساهم كل ذلك في تغييب الدور الوطني الواجب أن تقوم به البنوك في هذا الظرف .

9 -  في ظل هذه الأوضاع ، ارتفعت نسبة الفقراء إلى إجمالي السكان من 25.3% عام 97 إلى 21% عام 99 في الأراضي الفلسطينية والتي وصلت الى 60% عام 2003 تتوزع بنسبة 55% ، 70% على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي ، وتفاقمت -في قطاع غزة خصوصاً- مظاهر الفقر بصورة واسعة، حيث أن أسرتين من ثلاثة اسر فقيرة في القطاع تعاني من حالة الفقر المدقع ، أي أنها غير قادرة على توفير المتطلبات الدنيا من الطعام والملبس والمسكن والعلاج والمواصلات، مقارنة مع أسرة واحدة في الضفة من كل أسرتين فقيرتين تعيش حالة من الفقر المدقع ، الذي يعني عدم توفر الحد الأدنى من الدخل البالغ حوالي (1540 شيكل أو ما يعادل ( 350 دولار ) للأسرة الفلسطينية عند مستوى الفقر المدقع ، الذي احتسبناه  وفق كميات  الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية الأساسية اليومية ، مضافا اليها المصاريف الضرورية للمسكن ، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الاحتياجات للأسرة في الضفة الغربية
 أو ما يطلق عليه خط الفقر المدقع ( 1452 )، وفي قطاع غزة (1704 شيكل ) ، وبالتالي فإن المعدل العام لخط الفقـر المدقع في الضفـة والقطـاع (1540 شيكل ) . 

   وفيما يتعلق باستفحال ظاهرة الفقر والفقر المدقع وانتشارها بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل ، فإننا ، لا بد من أن نؤكد على أن انتشار هذه الظاهرة ، واستفحالها في ظروف الانتفاضة في مجتمعنا ، لم تكن بسبب السياسات العدوانية التدميرية الإسرائيلية –التي نقر بها سببا أساسيا- فحسب ، ولكنها أيضا نتيجة للتراكمات السلبية ، للسياسات الداخلية طوال العشر سنوات الماضية ، وتعمق عوامل الخلل والانحطاط والفساد والتلوث الإداري والمالي ، بحيث باتت ظاهرة الفقر، والفقر المدقع ، لا تقتصر على المعيشة فقط ، بل تتخطاها إلى الفقر في النظام وسيادة القانون العادل ، وفقرا في القيم والعلاقات الاجتماعية والمشاركة ، يتبدى ذلك مع استشراء مظاهر البذخ والانفاق الجاري المبتذل في أوساط كبار التجار والمقاولين وتجار الأراضي من الأثرياء القدامى والجدد ، الى جانب الانفاق الجاري الباذخ على الصعيد الحكومي في وزارات ومؤسسات وأجهزة السلطة ، الذي يصل إلى حوالي 50-60 مليون دولار سنويا تصرف على المهمات والسفر للخارج والمباني الحكومية المستأجرة والتليفونات المحمولة والسيارات الفارهة والفواتير الخاصة للمحاسيب واهل الثقة، يترافق كل ذلك مع الاستيراد المفتوح بلا قيود أو ضوابط من السوق الإسرائيلي الذي زاد عن 2 مليار دولار في الاعوام 99/2000/ 2001 أكثر من 40% منه واردات كمالية باذخة لا معنى لها سوى أنها تنسجم مع تراكم الثروات الطفيلية لدى العديد من رموز السلطة وتحالفها الطبقي من رموز الكومبرادور والتجار وغيرهم من الموالين، بمثل ما تعبر عن هذه الفجوة التي تتسع باستمرار بين توزيع الدخل والثروات بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر والحديث لمجتمعنا الفلسطيني.

وفي هذا السياق ، فإننا نؤكد أن تزايد نمو الفئات والشرائح الفقيرة في مجتمعنا –وهي الأغلبية الساحقة- لا يتحقق كنتيجة لأسباب خارجية، العدوان الاسرائيلي المتواصل، فحسب ، ولكن كنتيجة لسياسات أجهزة السلطة ومؤسساتها وأفعالها الاقتصادية الأنانية الضارة على الصعيد الداخلي ، مما يؤدي موضوعيا إلى زيادة مساحة ونوعية وحجم التدهور الاقتصادي والاجتماعي ، وما يعنيه ذلك من استمرار التراكم الصاعد للعاطلين عن العمل وحجم الفقر بكل أشكاله ودرجاته ، الى جانب مظاهر التردي الاجتماعي الأخرى المتزايدة .

 10-  انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003 بنسبة (30.5%) عما كان عليه عام 94 حسب ما ورد في تقرير البنك الدولي-حزيران 2004 ، إذ أنه بلغ في ذلك العام حوالي 1330.2 دولار للفرد في السنة ، تراجع إلى حوالي ( 925 ) دولار مع بداية هذا العام 2004 ، ومن المتوقع بقاءه عند هذا المعدل حتى بداية العام 2005 . 

11- انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 4516.6 مليون دولار عام 99 إلى ( 3144 ) مليون دولار عام 2003 حسب دراسة البنك الدولي المشار إليها، أي بمعدل تراجع مقداره ( 30.4% ) قياساً بالعام 1999 ، كل ذلك في ظل محدودية سوق العمل الفلسطيني الذي لا يستوعب أكثر من 5000 فرصة عمل كل سنة ، في حين يدخله ما لا يقل عن 40-50  ألف طالب عمل سنويا . 

وفي هذا السياق فان تناولنا لهذه المؤشرات الدالة على حركة ومسار الاقتصاد الفلسطيني ، وهي حركة سالبة في معظمها ، ينطوي على أهمية قصوى في هذه المرحلة المصيرية حيث تزداد الحاجة إلى بلورة رؤية وأسس وطنية صادقة عبر استراتيجية شمولية متكاملة، تحدد حركة ومسار الاقتصاد والسياسة والمجتمع الفلسطيني الآن وفي المستقبل ، تستشرف الإمكانات والخيارات المتاحة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة من جهة ، وفي ظل خطتي "خارطة الطريق" و "شارون" من جهة ثانية ، بهدف امتلاك الوعي الجماعي و آليات العمل الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة ، المتشابكة و المتداخلة بدءاً من تحدي الاحتلال و السيطرة الإسرائيلية من اجل الاستقلال وحق العودة و الدولة و السيادة الكاملة ، و تحدي التغيير الديمقراطي و البناء الداخلي ، و تحدي الموارد المحدودة و خاصةً المياه ، و تحدي الأمن الغذائي ، و تحدي الاستخدام و التشغيل . 

إن وعي جماهير شعبنا بهذه التحديات خطوة لا بد منها لتذليل كل الصعاب على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية و المجتمعية بما يحقق المزيد من المقاومة والصمود في مواجهة الهجمات العدوانية الصهيونية شبه اليومية على مؤسساتنا ورموز نضالنا الوطني، الى جانب تدمير مقدرات شعبنا الاقتصادية تمهيدا لتدمير مشروعنا الوطني الفلسطيني كله.الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوعي في اوساط جماهيرنا بضرورة الجمع التكاملي بين الاقتصاد الوطني و التنمية من جهة و مقاومة المحتل و تعزيز عوامل الصمود الداخلي من جهة أخرى ، بحيث تصبح التنمية – عبر المشاركة الشعبية – شكلاً و رافداً من روافد المقاومة جنباً إلى جنب مع عملية التغيير السياسي و الديمقراطي التي يتطلع اليها شعبنا كمدخل وحيد صوب الاصلاح الديمقراطي النقيض لمشروع "الاصلاح الامريكي/الصهيوني" وشروطه المذله .

و في هذا الجانب ، فإن تناولنا لموضوع التنمية ، الذي نعتبره الركن الأساسي من مقومات و أهداف الاقتصاد الفلسطيني ، لا يعني أننا نقر بإمكانية توفير كل مقومات التنمية في ظل استمرار شروط بروتوكول باريس ، و استمرار الاحتلال و عدوانيته و حصاره و سيطرته على أرضنا و مواردنا و معابرنا و حدودنا ، إلا أن كل ما تقدم – كواقع يناضل ابناء شعبنا من أجل تغييره – لا يعني تجاهلنا أو إهمالنا لمفاهيم التنمية الاقتصادية و إمكانيات تطبيق العديد من جوانبها ومكوناتها في ظروف مواتيه ومناخات وحدوية كالتي خلقتها الانتفاضة و هي مناخات لا يمكن أن تتعزز و تتقدم إلا بالارتكاز إلى العناصر الاساسية التالية :

- الثوابت الوطنية الفلسطينية في تقرير المصير وحق العودة والحرية والاستقلال واقامة دولتنا المستقلة على ارضنا المحتلة في حزيران 1967. 

- تعزيز خيار مقاومة الاحتلال 

- إقامة المؤسسة الديمقراطية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون.

- تحقيق وتعزيز الوحدة السياسية العامة في صفوف الشعب في اطار التعددية والديمقراطية لجميع القوى والفصائل الفلسطينية.

     -الانتخابات الديمقراطية بما يضمن ويحقق مبدأ المشاركة الشعبية بصورة واسعة

في هذا المناخ يمكن الحديث عن التنمية كجهد وطني اجتماعي يهدف عبر المشاركة الشعبية إلى الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى مستويات أعلى عبر تطوير إنتاجية العمل ، و إنتاج فائض مادي و ثقافي ، و استخدامه بشكل إيجابي يؤدي إلى توسيع العملية الاقتصادية الاجتماعية من اجل توفير أفضل لحاجات الجماهير الشعبية . 

ولكن ، و رغم هذه الظروف التي يتجلى فيها التناقض الأساسي مع العدو الصهيوني ، فإن مفهومنا للتنمية يصطدم – و بشكل مباشر – مع أوضاعنا الداخلية و خصائصها الراهنة المتمثلة في تضخم الأجهزة البيروقراطية ، إلى جانب المركزية الاوتوقراطية ، و ما يعنيه ذلك من غياب التوازن بين السلطة من جهة و مفاهيم و آليات التنمية المطلوبة لهذه المرحلة من جهة ثانية، فقد أتاحت هذه المعادلة كل الفرص تقريباً – أمام تكريس هيمنة التحالف البيروقراطي الحاكم في السلطة مع القوى الطفيلية و الكومبرادورية بكافة شرائحها و أنواعها ، مما أدى إلى تحول معظم وظائف السلطة الفلسطينية ، السياسية و القانونية وغيرها ، و اتجاهها لكي تصبح أسيرة للوظيفة الاقتصادية التي باتت أحد أهم عناوين ذلك التحالف ، مما سيزيد من إغلاق الباب في وجه أي عملية تنموية ، أو أن تصبح هذه العملية في احسن حالاتها " تنمية راكدة " أو " تنمية رثة " – كما يقول د. إسماعيل صبري عبد الله -، خاصة إذا استمر تعاملنا محكوما بالواقع القطري الفلسطيني و تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي ، بعيداً عن الترابط و التفاعل – الراهن والاستراتيجي – بالبعد العربي المحيط .
يتضح من كل ما سبق أن الاقتصاد الفلسطيني قد تعرض خلال العشر سنوات العجاف الماضية لحركة متعرجة من النمو والتراجع خاصة خلال الفترة من 1994-2000، اعقبتها -منذ الانتفاضة في ايلول 2000 الى اليوم- حالة من الهبوط والتراجع اصابت الاقتصاد الفلسطيني بسبب الممارسات العدوانية الاسرائيلية التي استفحلت واشتدت عبر الحصار وتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني من جهة، وبسبب عوامل داخلية فلسطينية ابرزها غياب البرنامج الاستراتيجي والخطة التنموية الوطنية من جهة ثانية، وفي هذا المناخ اعلنت اسرائيل ما يسمى "بخطة شارون" او الانسحاب الاحادي من قطاع غزة للخروج من ازمتها اولا ولتوليد المزيد من الازمات الداخلية الفلسطينية ثانيا.
ثانياً: الانسحاب الإسرائيلي أو خطة الفصل الأحادية كما أعلن عنها شارون:

  على ضوء احتدام الصراع العربي – الصهيوني طوال السنوات الأربع الماضية كامتداد للصراع التاريخي منذ ما قبل نكبة 1948 وما بعدها ، حيث ناضل شعبنا الفلسطيني عبر مسيرته الكفاحية الطويلة من أجل استقلاله وحقه في العودة وتقرير المصير و إقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة على أرضه المحتلة وعاصمتها القدس العربية ، ولكن بالرغم من ذلك الحجم الهائل من التضحيات والمعاناة والصمود والمقاومة التي قدمها أبناء شعبنا الفلسطيني في صراعه مع العدو المحتل ، وبالرغم من كافة الاتفاقات المعقودة منذ أوسلو الى شرم الشيخ والقاهرة وواي بلانتيشن وتفاهمات تنت وصولاً الى خارطة الطريق ، فإن العدو الإسرائيلي المحتل لم يلتزم بأيٍ من هذه الاتفاقات ، وها هو اليوم يحاول أن يفرض علينا ما يسمى بـ " خطة الفصل الأحادية " للانسحاب – أو إعادة الانتشار – من قطاع غزة ، في ظروف ومناخات محلية وعربية وإقليمية ودولية معقدة تشير بوضوح الى حجم التأييد والانحياز الأمريكي لدولة العدو الإسرائيلي من ناحية ، والى حجم التراجع العميق الذي أصاب مجمل بلدان النظام العربي الذي بات يرى في القضية الوطنية الفلسطينية عبئاً ثقيلاً على كاهله من ناحية ثانية ، وفي مثل هذه الظروف يبدو ان الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم الضوء الأخضر الى رئيس الحكومة الإسرائيلية شارون بالنسبة لخطة الفصل والانسحاب من قطاع غزة وتأمين المظلة السياسية الى جانب تأمين حق دولة العدو الإسرائيلي في فرض شروطها " الأمنية والسياسية " على الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية وكل ذلك في إطار التوجه الأمريكي لتوفير الغطاء الدولي لخطة الفصل لتحويلها الى " خطوة دولية " واسعة النطاق بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والرباعية وبلدان النظام العربي بالتنسيق مع الفلسطينيين ، بما يجعل من خطة الفصل الشارونية ، محطة جديدة قد تلغي كل ما قبلها من محطات أو اتفاقيات ، الى جانب انها تشكل حجر عثرة في وجه قيام الدولة الفلسطينية ، حيث أن المحور الرئيسي لخطة الفصل العنصري ، أو إعادة الانتشار سيرتكز طوال العام 2004 على عدد من الإجراءات الشكلية المتعلقة بكيفية نقل " الأملاك الإسرائيلية " في مستوطنات القطاع ، والثمن المطلوب من البنك الدولي ، والدور الأمني الفلسطيني والعربي المطلوب . 

    وفي هذا السياق ، فإن خطة الانسحاب ، التي لا يبدو إنها ستتم بصورة أحادية ، بل في سياق الإطار الدولي والعربي والفلسطيني عموماً وفي الإطار الأمريكي الإسرائيلي خصوصاً ، فإنها ستشكل مرحلة أولى نحو تجديد عملية التفاوض بين طرفي الصراع الفلسطيني والإسرائيلي كل وفق منطلقاته ومصالحه ومراكز القوة الداعمة له ، وفي هذا الجانب يبدو أن العدو الإسرائيلي – كما هو واضح في المرحلة الراهنة – يمتلك الكثير من مقومات القوة والتأييد الداعمة لشروطه الإكراهية ضد مصالح الشعب الفلسطيني ومستقبله ، والشواهد على ذلك كثيرة ومتعددة لا تتوقف عند استمرار الاعتداء شبه اليومي على مدننا وقرانا ومخيماتنا وكل مقدرات ومنجزات شعبنا السياسية والاقتصادية والمجتمعية فحسب ، بل تتخطى كل ذلك صوب إعطاء المسوغات " الشرعية " الدولية ، بضغط أمريكي واضح ، لما يسمى بخطة الفصل والانسحاب من قطاع غزة ، دونما أي التزام بحقوق السيادة الفلسطينية على الأرض والاكتفاء بالحديث عن إعادة اعمار القطاع وتنفيذ الخطط التنموية ، وإعادة التفاوض في إطار خارطة الطريق الرباعية للتوصل الى " تسوية دائمة " قد تذهب بمعظم حقوقنا المشروعة وثوابتنا الوطنية الى مسارات سياسية أكثر هبوطاً من المسارات السابقة ، وفق ما تخطط له الولايات المتحدة وإسرائيل وأوروبا في ظل نظام عربي بات فاقداً – في معظمه – لدوره على الصعيدين القومي والدولي معاً ، الأمر الذي يفرض علينا – كفلسطينيين من مختلف القوى والفعاليات الرسمية وغير الرسمية – توجيه وتكثيف الحوار الهادف الى بلورة برنامج الحد الأدنى المشترك ، لتعزيز صمودنا ، وحماية مشروعنا الوطني ، وتطوير وتنمية جوانب اقتصادنا الوطني ، وإيجاد السبل الواجب إتباعها في مواجهة خطة الفصل / الانسحاب أو إعادة الانتشار ليس من الناحية السياسية فحسب بل من الناحية الاقتصادية أيضاً ، انطلاقاً من إيمان الجميع بأن وضوح الإطار السياسي لعملية الانسحاب يشكل الخطوة الأساسية الأولى صوب وضوح أي تخطيط اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي في المدى المستقبلي المنظور ، على أن نتعاطى مع أية مخططات أو أهداف سياسية أو اقتصادية ضمن رؤيتنا الشمولية لها التي تؤكد بصورة قاطعة على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967 في الضفة والقطاع بما في ذلك القدس ، كوحدة جغرافية وسياسية ومجتمعية واحدة ، تمهيداً لتحقيق الهدف الأسمى ، الدولة الفلسطينية كاملة السيادة .

   بهذا الوضوح في الرؤية والمنطلقات ، يمكننا أن نتناول بصورة إيجابية ، وضع الخطط اللازمة لمستقبل قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من الوحدة الجغرافية والاقتصادية والسياسية الفلسطينية للأراضي المحتلة عام 67 ، آملين أن تشكل هذه الورقة أو خطة البحث الأولية ، بداية او مدخلاً للمنظور الاقتصادي / السياسي الفلسطيني البعيد المدى ، ارتباطاً بالمنظور الاقتصادي الذي تحاول أن تتناوله هذه الورقة الأولية ، التي نأمل – من أجل إنجاحها وبلورتها كدراسة موضوعية متكاملة – أن يشارك فيها عدد من النخب والكوادر الفلسطينية من الخبراء والأكاديميين في اطار الحركة الوطنية الفلسطينية بمختلف اطيافها وكذلك في الوزارات والمؤسسات المعنية و الجامعات (عبر فريق وطني متخصص من الضفة والقطاع) عبر أوراق وورش العمل والندوات واللقاءات الحوارية ، بما يحقق انجاز الرؤية الوطنية الاقتصادية الفلسطينية لمرحلة ما بعد الانسحاب ، التي يجب ان تركز اهتمامها على المنظورين قصير المدى والمتوسط في الاطار الاقتصادي العام لكل من الضفة وقطاع غزة معا، ذلك أن التركيز على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة رغم ضرورته والحاحيته في هذه اللحظة، إلا أنه لا يجب إغفال الترابط العضوي بين اقتصاد القطاع – في الحاضر والمستقبل – واقتصاد الضفة الفلسطينية في إطار موحد تتفاعل كل قطاعاته الإنتاجية وغير الإنتاجية معاً في وحدة واحدة ترتبط بدورها بالاقتصاد العربي – كأولوية رئيسة – ومن ثم بالاقتصاد على الصعيد الإقليمي والدولي .

وفي هذا السياق يبرز سؤالا مركزيا يطرح نفسه بقوة على كافة الافراد والمؤسسات المعنية بدراسة الاثار الاقتصادية الناجمة عن الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، وهو سؤال يتضمن في طياته مجموعة من الاسئلة والاشكاليات، نقدمه عبر هذه الورقة الاولية كما يلي:

هل سيؤدي الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني في القطاع مع جناحه الرئيسي في الضفة ، وتفعيله من اجل رفع معدل النمو ومستوى الدخل عبر تفعيل دور القطاع الخاص في الضفة والقطاع ؟ وبالتالي هل سيؤدي هذا الانسحاب الى خلق فرص عمل بما يسهم في توفير أحد الجوانب الرئيسية المطلوبة لتعزيز الاستقلال والسيادة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع ؟ خاصةً وأن الأوضاع الاقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية على درجة عالية من الصعوبة والمعاناة – بسبب الاحتلال وعدوانه الهمجي المتواصل من ناحية والفساد والتسيب والمحسوبيات من ناحية ثانية– فالإيرادات العامة لا تغطي النفقات العادية المتزايدة ، الى جانب ضعف وتراجع قدرة السلطة على إقامة المشاريع التطويرية دون الاعتماد على المساعدات الخارجية ، وهذا يدفعنا الى القول بأن الجوانب أو "النتائج الإيجابية" المتوقعة بعد الانسحاب قد لا تكون كافية تماماً لحل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اقتصادنا في الضفة والقطاع عموماً ، وفي غزة خصوصاً ، والمتمثلة في تزايد معدلات البطالة والفقر ، وبطء وتراجع النمو الاقتصادي ، الأمر الذي يعطي أهمية فائقة وملحة لهذه الدراسة في ضوء هذه الإشكاليات . 
المسألة الثانية التي تأتي مباشرة بعد السؤال ، تتعلق بالأهداف المحددة لهذه الدراسة، وهي اهداف نجتهد -عبر هذه الورقة الاولية- طرحها فيما يلي من العناوين :
· دراسة حالة الأراضي التي سينسحب المحتل الإسرائيلي ، والتي تتوزع على أكثر من عنوان أو قسم :

1- الأراضي المقام عليها المستوطنات ( والتي تزيد مساحتها عن 55 الف دونم ) ودراستها من حيث الموقع والمساحة والنوعية … الخ .

ب - الأراضي التي تعرضت للتجريف .

  ج - المناطق العمرانية سواء المساكن أو المنشآت الزراعية والمصانع التي دمرها الاحتلال ( الى جانب الأضرار التي أصابت الأفراد والعائلات).

 د- الأراضي والمناطق المتاخمة للمستوطنات ( حيث تم كما هو معروف منع المواطنين من استغلال هذه المناطق ) وكيفية استغلالها بعد الانسحاب .

· التعرف على اثر الانسحاب على قطاعي الإنتاج الرئيسيين الصناعة والزراعة والقطاعات الخدمية الأخرى (التجارة والسياحة والنقل والمواصلات والاتصالات ……الخ) ارتباطاً بالقطاعات الموازية في الضفة الفلسطينية بما يعزز التجارة الداخلية ، والتطوير المشترك لفروع القطاع الخاص الفلسطيني في الضفة والقطاع ، وتوسيع الأسواق الداخلية والخارجية من خلال تفعيل دور التجارة الخارجية الفلسطينية ودراسة كيفية إلغاء أو تجاوز معوقاتها الإسرائيلية ، خاصة برتوكول باريس .

· المناطق الصناعية (كيفية تطوير بقية المناطق الصناعية) وتوجيه نشاطها في خدمة الرؤية التنموية الوطنية الفلسطينية .

· المياه : سواء بالنسبة لحوض المياه في منطقة المواصي (قطيف) أو بالنسبة إلى كيفية وقف استغلال العدو الاسرائيلي لمياهنا ، ودراسة إمكانات الخزان الجوفي الكبير نسبياً في منطقة المواصي ( قطيف ) كمورد اقتصادي مائي هام ، وكيفية استرجاع السيطرة الفلسطينية على مياهنا ووقف تدفقها الى ما بعد الخط الأخضر ، وبالطبع وقف دور "شركة مكورورث" الإسرائيلية في بيع مياهنا الى بعض مخيمات قطاع غزة الوسطى ، وفي هذا السياق فاننا ندعو الى زيادة مشاريع محطات تكرير ومعالجة وتنقية المياه العادمة ، والعمل على اقامة محطة او اكثر لتحلية مياه البحر كمشروع استراتيجي لابد من البدء به خلال السنوات القليلة القادمة .

· السياحة والاستثمارات المحتملة في منطقة المواصي (قطيف) من حيث إقامة المنشآت السياحية والفنادق في سياق تمكين رأس المال الفلسطيني من السيطرة الكاملة على هذه المشاريع.

· إصلاح المطار والبدء بتشغيله باعتباره رمزاً من رموز السيادة، على النقيض مما يطرحه البنك الدولي من مقترحات حول الميناء والمطار بما يتوافق مع الرؤية الإسرائيلية التي تشطب حق السيادة الكاملة للفلسطينيين.
· استكمال إنشاء و إقامة ميناء غزة كرمز سيادي فلسطيني علاوة على اهميته للتجارة الخارجية الفلسطينية .
· توفير الإمكانيات اللازمة لتامين الاحتياجات الفلسطينية من الطاقة الكهربائية والوقود بمعزل عن السيطرة الإسرائيلية ، وما يستدعيه هذا الامر من تشغيل محطة الكهرباء الفلسطينية في قطاع غزة بكامل طاقتها الانتاجية لتغطية احتياجات المحافظات الجنوبية .

· استغلال السيادة الكاملة على شاطئ بحر غزة، ومن ثم إمكانيات زيادة الثروة السمكية ، ومضاعفة كمياتها .

· العمل على اقرار قانون التعرفة والرسوم الجمركية الفلسطيني إلى جانب قوانين الضرائب الأخرى.
ان ايرادنا للعناوين السابقة ينبع من تقديرنا بأن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة يحمل في طياته مجموعة من الفرضيات :

· زيادة حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة

· التطوير النوعي للصناعة الفلسطينية عموما والصناعات التكنولوجية والدقيقة المتقدمة خصوصا، وتطوير وتوسيع الصناعات المرتبطة بالمنتجات الزراعية.
· زيادة حجم رؤوس الأموال المحلية والوافدة من الخارج سواء عبر الاستثمار أو التمويل من قبل الدول المانحة (العربية والأجنبية).

· إعادة تفعيل واستكمال المشاريع الاستراتيجية (الميناء-المطار-المناطق الصناعية).

· زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل ومن ثم تخفيض معدلات البطالة والفقر.

· تنشيط وزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خصوصاً، إلى جانب العديد من الدول العربية في السعودية والخليج العربي والدول الأجنبية،مع الأخذ بعين الاعتبار ما ينتج عن ذلك من إنعاش لشركات النقل والتخليص والخدمات التجارية بأنواعها.
الواقع الاقتصادي لقطاع غزة

أولا:- معطيات الواقع الاقتصادي لقطاع غزة

1-الناتج المحلي الإجمالي:-
· من اصل مجموع الناتج المحلي الاجمالي للضفة والقطاع البالغ ( 3144) مليون دولار لعام 2003، فقد كانت مساهمة قطاع غزة في هذا الناتج نحو (1136)مليون دولار، وذلك حسب تقديرات البنك الدولي في دراسته الصادرة في حزيران 2004، حيث بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي للقطاع لنفس العام نحو (729) دولار، أما تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإنها تشير الى أن حجم الناتج المحلي للقطاع قد بلغ نحو 1203 مليون دولار بالأسعار الحقيقية ونحو 1333 مليون دولار بالأسعار الثابتة.

2- توزيع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة على الأنشطة الاقتصادية

أ- مكونات الناتج المحلي للقطاع عام  2003
:-

عند النظر إلى تطور حصة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة البالغ خلال العام 2003 (1333) مليون دولار ، فإننا نلاحظ أن قطاع الخدمات لا زال يستحوذ على النسبة الأكبر من حجم الناتج المحلي للقطاع حيث بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة خلال العام المذكور نحو 72.7 % وبقيمة 969 مليون دولار (وهي متقاربة جدا مع عام 2000) .
- أما الصناعة فقد انخفضت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة خلال العام 2003 عن عام 2000 بنسبة (1.7%) لتبلغ مساهمتها ما نسبته (10.7%) او ما يعادل 142.6 مليون دولار .
· أما القطاع الزراعي فقد بقيت مساهمته في الناتج المحلي متقاربة خلال هذه السنوات حيث ساهم بنسبة (9%) خلال العام 2003 ما يعادل 119.9 مليون دولار ، في حين ساهم قطاع الانشاءات بنسبة 7.6% ما يعادل 101.3 مليون دولارمن إجمالي الناتج المحلي للقطاع لنفس العام ، وهي نسبة قريبة من حجم مساهمة هذا القطاع خلال السنوات الثلاثة الماضية . 
3- توزيع العاملين على الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة:-
تقدر القوى العاملة الفلسطينية في نهاية العام 2003 بحوالي (744300)شخص، وتتوزع بنسبة 63.3% في الضفة ما يعادل (471362)شخص، وبنسبة 36.7% في قطاع غزة ما يعادل (272946)عامل في نهاية العام 2003، وقد بلغت نسبة العاطلين عن العمل في قطاع غزة 28.6% حسب الجهاز المركزي للاحصاء، اي ما يعادل (78)ألف شخص لنفس العام، حيث انخفض عدد العاملين من قطاع غزة داخل الخط الاخضر ليصل إلى نحو 6000 عامل خلال العام 2003 ومن ثم توزعت الكمية المتبقية من إعداد القوى العاملة على العاملين في القطاع العام و الاقتصاد المحلي. 

     هذا و تتوزع البطالة كما تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
 على محافظات قطاع غزة بنسب متفاوتة فقد بلغت نسبة البطالة في محافظات شمال قطاع غزة نحو 28% من القوى العاملة في المحافظة ومحافظة غزة بنسبة 28% ومحافظة دير البلح بنسبة 32% ومحافظة خان يونس بنسبة 32% وبنسبة 28% في محافظة رفح وقد بلغ المعدل الإجمالي العام للبطالة في جميع المحافظات نحو 28.6%، ومن الجدير بالذكر هنا إلى أن نسبة الفقراء في قطاع غزة قد بلغت نحو 70% حتى بداية عام 2003 وتتركز أعلى معدلات للفقر في محافظات جنوب القطاع.

* توزيع العاملين على الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة :
تشير مسوحات القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن قطاع الخدمات يحتل النسبة الأكبر من حيث المساهمة في التشغيل داخل قطاع غزة حيث ساهم بنسبة 68.2% من مجموع العاملين في الاقتصاد المحلي، ويشمل هذا القطاع العاملين في التجارة والسياحة والنقل والمواصلات والاتصالات ...الخ) مقابل نسبة 16.6% يعملون في الزراعة والحراجة والصيد ، بينما لم تستحوذ الصناعة سوى على نسبة 8.9% من مجموع العاملين في الاقتصاد المحلي داخل قطاع غزة، اما قطاع البناء والتشييد فقد ساهم بنسبة 6.3% من مجموع العاملين.

جدول يوضح مساهمة الأنشطة الاقتصادية في التشغيل في قطاع غزة عام 2003

	ملاحظات
	نسبة المساهمة
	النشاط الاقتصادي

	
	16.6%
	الزراعة والحراجة والصيد

	
	8.9%
	التعدين والصناعة التحويلية

	
	6.3%
	البناء والتشييد

	
	68.2%
	التجارة والمطاعم والفنادق والنقل وباقي فروع الخدمات الاخرى

	
	100%
	


المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 2004، بيانات غير منشورة.
4- الإنفاق الإجمالي العام:-

لقد بلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي للعام 2001 لقطاع غزة نحو 1616.9 مليون دولار، حيث يشكل هذا الإنفاق ما نسبته 29% من الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأراضي الفلسطينية والذي بلغ نحو 5575.8 مليون دولار لنفس العام
، ولقد ارتفع حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع خلال العام 2003 ليصل الى نحو 1574 مليون دولار
 وذلك كما تشير الإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وتساهم الضفة الغربية بما نسبته 71% من الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يشير الى استمرار الفجوة بين الإقليمين، ومن الجدير بالذكر هنا الى أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية الفلسطينية قد شكل الحصة الكبرى من إجمالي الإنفاق ( 71.7% )، بينما شكل الإنفاق الاستهلاكي الحكومي خلال العام 2001 ما نسبته ( 33% ) من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توزعت هذه المساهمة على ما نسبته ( 46.2% ) في قطاع غزة ونسبة ( 25.3% ) في الضفة الغربية باستثناء مدينة القدس، وقد ساهم كبر حجم الإنفاق الاستهلاكي الحكومي في قطاع غزة الى الحد من تفاقم الفجوة المعيشية بين الإقليمين.

5- الأرقام القياسية والتضخم
:
 لقد شهدت أسعار المستهلك في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً مقداره ( 5.7% ) خلال العام 2002 أضعاف ما كانت عليه في العام 2001 (1.2%)، وقد استمر هذا الارتفاع خلال العام 2003 أيضاً، حيث كانت أعلى نسبة ارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من نصيب الضفة الغربية باستثناء القدس وبلغ نحو ( 6.1% ) للعام 2002 ونحو ( 4.7% ) خلال النصف الأول من العام 2003، ويشكل الارتفاع في أسعار مجموعة النقل والاتصالات ( 17.4% ) السبب الرئيسي للتضخم في الأراضي الفلسطينية، إذ ساهم بنحو ( 39% ) من إجمالي حجم التضخم خلال العام 2002، بينما ساهمت السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها بنحو ( 2.6% ) خلال العام 2002 بحوالي 18% من الحجم الإجمالي للتضخم خلال العام 2002، ومن الجدير بالذكر هنا أن السبب الرئيسي من انخفاض معدل التضخم في قطاع غزة والذي بلغ نسبة 2.2% في نهاية عام 2003 عنه في الضفة الغربية يرجع الى حدة الحصار المفروض على القطاع والتي قلصت حجم التبادل التجاري بين الاقتصاد الإسرائيلي والقطاع مما أدى الى تخفيض تأثير التضخم الإسرائيلي (المستورد) على الأسعار في قطاع غزة وذلك بعكس الضفة الغربية .

ثانيا: واقع المستوطنات في قطاع غزة :
 لا خلاف على الأهمية الاستراتيجية للمواقع الاستيطانية في قطاع غزة، والبالغة حتى منتصف هذا العام 2004 ، (19) مستوطنة ، تستحوذ -حسب اتفاق اوسلو-على ما نسبته 16.1%
 بمساحة تصل الى (59) الف دونم من أراضي القطاع وتستوعب نحو (5500)
 مستوطن يقيمون في ما يقرب من 2000 وحدة سكنية ، هذا وقد بلغت المساحة الفعلية المستخدمة لاغراض الزراعة والصناعة والسكن والخدمات نحو (24) ألف دونم
 فيما تم اعتبار بقية المساحات فضاءً جغرافيا استخدم كسياج أمني للعدو ومستوطناته ، وعلى أثر الانتفاضة عام 2000 تم توسيع المساحات الجغرافية المحيطة بالمستوطنات بحيث بات العدو الاسرائيلي يسيطر على حوالي (106) ألف دونم كما في نهاية عام 2004
 .
 أما بالنسبة للتوزع الجغرافي لهذه المستوطنات ، يمكن توضيحه كما يلـي : 
1.تشكل مستوطنات شمال قطاع غزة ما نسبته 21% من إجمالي عدد مستوطنات القطـاع. 
2.المستوطنات التي تقع في وسط قطـاع غـزة فإنها تشكل ما نسبتـه 10.5%.
3.مستوطنات الجنوب فإنها تشكل النسبة الأكبر من أعداد المستوطنات في القطاع، حيث       تستحوذ على ما نسبته 68.4% من إجمالي أعداد المستوطنات في القطاع.

· ومن المهم الإشارة هنا الى أن المساحة الإجمالية لمستوطنات جنوب قطاع غزة تبلغ نحو 16162 دونم، بينما بلغت مساحة مستوطنات وسط قطاع غزة نحو 3025 دونم، أما مستوطنات شمال قطاع غزة فقد بلغت مساحتها الإجمالية نحو 3910 دونم . 
· بالنسبة للقطاعات الانتاجية والانشطة الاقتصادية ، فاننا نلاحظ غلبة الطابع الزراعي على المستوطنات المتواجدة في قطاع غزة، حيث تشكل المستوطنات الزراعية ما نسبته 57.8% من إجمالي أعداد المستوطنات ، أما المستوطنات الصناعية فتشكل ما نسبته 15.7% ، فيما تشكل المستوطنات المدنية المأهولة بالسكان ما نسبته 10.5% ، أما المستوطنات السياحية فانها تستحوذ على ما نسبته 5.2% و المستوطنات الإدارية تشكل نسبة 5.2%. وأخيرا المستوطنات العسكرية فانها تشكل ما نسبته 5.2% أيضاً من اجمالي عدد المستوطنات في القطاع . وتختلف الاستخدامات السكنية من مستوطنة الى أخرى وذلك حسب نوع النشاط الذي تؤديه المستوطنة، فهناك المستوطنات الصناعية البحتة التي لا يوجد  بها مساكن إطلاقاً مثل: مستوطنة إيرز شمال القطاع، وهناك المستوطنات المدنية المخصصة لشؤون السكن والإدارة مثل: مستوطنة ديكاليم في جنوب القطاع والتي يوجد نحو 500 مسكن تقطنها 300 عائلة وتوجد بها جميع مقومات الحياة المدنية مثل المجلس المحلي لإدارة المستوطنات في القطاع
.

جدول يوضح المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة واستخداماتها

	المساحة الكلية (دونم )
	مساحة المباني

( دونم )
	النشاط الاقتصادي
	الموقـــــــع
	اسم المستوطنة
	الرقم

	1200
	433
	صناعية
	تقع على الحدود الشمالية لقطاع غزة مباشرة، وعلى الطريق الرئيسي المؤدي الى إسرائيل وعندها يقع معبر إيرز وتبعد عن شاطئ البحر مسافة 6كم
	إيرز
	1-

	1610
	42
	زراعية
	تقع على بعد 5 كم الى الشرق من شاطئ البحر وعلى بعد 1.5 كم الى الجنوب من الحدود الشمالية لقطاع غزة
	نيسانيت
	2-

	500
	175
	زراعية
	تقع على بعد 1 كم الى الشرق من شاطئ البحر وملاصقة تماماً لحدود قطاع غزة الشمالية
	إيلي سيناي
	3-

	600
	258
	الصيد
	تقع على بعد 1 كم من شاطئ البحر وعلى بعد 2 كم جنوب الحدود الشمالية للقطاع
	دوجيت
	4-

	2325
	818
	تصنيع زراعي
	تقع على بعد 1 كم الى الشرق من شاطئ البحر وعلى بعد 1 كم الى الغرب من الطريق الرئيسي وعلى بعد4 كم جنوب قطاع غزة
	نتساريم
	5-

	700
	50
	زراعة
	تقع الى الشرق مباشرة على جانب الطريق، على بعد 500 متر من دير البلح وعلى بعد 3 كم شرق البحر المتوسط و3 كم غرب الخط الأخضر
	كفار داروم
	6-

	1400
	50
	زراعة
	تقع الى الشرق مباشرة من طريق غزة – رفح على بعد 6 كم من شاطئ البحر وعلى بعد 5 كم غرب الحدود الشرقية لقطاع غزة
	موراج
	7-

	1993
	400
	صناعية
	تقع على بعد 2 كم الى الشرق من شاطئ البحر غرب الشطر الغربي القريب من خانيونس
	قطيف
	8-

	2450
	750
	زراعية
	تقع على بعد 1.5 كم الى الجنوب من مستوطنة قطيف على مسافة 2 كم شمال غرب مدينة خانيونس وعلة بعد 1.5كم الى الشرق من شاطئ البحر
	جاني طال
	9-

	1692
	1000
	زراعية
	تقع على بعد 2 كم الى الشرق من ساحل البحر وعلى بعد 4 كم من الحدود الجنوبية لقطاع غزة
	جاني أوور
	10-

	2038
	818
	زراعية
	تقع على بعد 2 كم الى الشرق من شاطئ البحر وفي منتصف المسافة بين دير البلح وخانيونس
	نيتسر حزاني
	11-

	882
	142
	زراعية
	تقع على بعد 3 كم من ساحل البحر وقرابة 3 كم عن حدود قطاع غزة مع مصر
	بني عتصمونة
	12-

	1486
	733
	مدن
	تقع على بعد 2.5كم الى الشرق من ساحل البحر والى الجنوب مباشرة من مخيم خانيونس بمسافة 1كم
	جديد
	13-

	1171
	300
	مدن
	تقع على بعد 1.5كم الى الشرق من شاطئ البحر وعلى بعد 1 كم من الناحية الجنوبية
	نفيه ديكاليم
	14-

	1456
	150
	زراعية
	تقع على بعد 2.5 كم شرق البحر وعلى بعد 3.5كم من حدود قطاع غزة مع مصر
	بدومح
	15-

	574
	50
	سياحية
	تقع على بعد 1.5كم من شاطئ البحر وبجانب حدود القطاع مع مصر
	رفيح يام
	16-

	100
	30
	عسكرية
	تقع على شاطئ البحر مقابل نيفيه ديكاليم
	كفار يام
	17-

	1500
	46
	إدارية
	تقع على بعد 2 كم من ساحل البحر و2 كم من الحدود المصرية
	بيت سيدم
	18-

	500
	200
	صناعية
	تقع على بعد 2 كم من شاطئ البحر بين مستوطنتي قطيف ونيتسر حذاني
	ياكـال
	19-

	24177
	6480
	الإجمـــــــــــــالي


من خلال الجدول السابق يتضح لنا أهم التفاصيل المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة من حيث الموقع والمساهمات وطبيعة الانشطة الاقتصادية، وخلافاً لهذه التفاصيل فانه من المهم الإشارة  الى وجود بعض المناطق الحيوية في قطاع غزة تسيطر عليها إسرائيل بخلاف هذه المستوطنات وهذه المناطق هي:-
 
· منطقة حوف شكمة والتي تقع أقصى الشمال الغربي لقطاع غزة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 311 دونم.

· منطقة حوف اشليم مقابل مستوطنة جان أوور بمساحة إجمالية نحو 385 دنم.
منطقة حوف ديكاليم وتقع غرب مستوطنة نفييه ديكاليم وبمساحة إجمالية نحو 620 دونم.
الفصل الثاني

السيناريوهات المحتملة للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

الحديث عن السيناريوهات المحتملة للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، يصب في مجال إعداد الدراسات الاستشرافية المستقبلية، ولعل طرح فكرة الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة يعتبر أمراً هاماً إذا تم النظر إليه وفق سيناريو يقوم على التزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب الفعلي بما يحقق السيادة الحقيقية الفلسطينية الكاملة على الأرض والموارد و الحركة الاقتصادية والعمرانية في قطاع غزة ارتباطاً بمستقبله السياسي الجغرافي مع الضفة الفلسطينية، وعلى النقيض من ذلك فإن الانسحاب الإسرائيلي المحتمل من قطاع غزة قد يطرح سيناريو آخر متشائم بحيث يتم النظر إلى هذه الخطوة على أنها تكريس لمفهوم الخضوع والتبعية وتعميق السيطرة الامنية والمباشرة على الأراضي والموارد الاقتصادية الاستراتيجية خاصة في الضفة الغربية مع بقاء قطاع غزة محاصراً بلا أفق سياسي في المدى المنظور، ومن هنا فإننا في هذا الفصل سنستعرض عدداً من السيناريوهات المحتملة للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتحليل هذه النماذج برؤية استشرافية تعكس الآفاق الاقتصادية المحتملة لهذا الانسحاب ويمكن أن ندرج هنا ثلاثة احتمالات رئيسية لهذا الانسحاب وهي:-

1- أن تقوم إسرائيل بعملية انسحاب عسكري فقط،مع بقاء الارتباط الاقتصادي والحصار الأمني.

2-  انسحاب عسكري مع قطع كامل للروابط الاقتصادية وترك المجال للفلسطينيين بإقامة موانئ برية وبحرية خاصة بهم.
3-  انسحاب عسكري مع قطع للروابط الاقتصادية باستثناء تعهد إسرائيلي بمرور البضائع الفلسطينية عبر موانئه البرية والبحرية و من وإلى العالم الخارجي.
السيناريو الأول: يفترض هذا السيناريو انسحابا إسرائيلياًً كلياً وكاملاً من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات، مع بقاء الروابط الاقتصادية بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي حسب الاتفاقات المعقودة.

1- انعكاسات تطبيق هذا السيناريو على الاقتصاد الإسرائيلي:

· الحصول على الأيدي العاملة الرخيصة من الفلسطينيين وخاصة في قطاعي  الزراعة والبناء مما سيعفي السوق الإسرائيلي من التوجه للحصول على عمالة أجنبية تبلغ تكلفتها ضعف تكلفة العامل الفلسطيني وإنتاجيه أقل.
· قطاع غزة بتركيبته السكانية يعتبر مستهلك كبير للبضائع والمنتجات الإسرائيلية، الصناعية والزراعية، خاصة وأنه سوق يستوعب البضائع الإسرائيلية غير الصالحة للتصدير، بل ومتدنية الجودة، ويسهل تسويقها في قطاع غزة في مقابل صعوبة تسويقها في الأسواق الإسرائيلية، إضافة الى أن سوق غزة يستوعب الى درجة كبيرة المواد والعديد من الأدوات والأثاث المنزلي المستعمل الذي يسهل بيعه واستهلاكه في القطاع .
· يعتبر قطاع غزة مصدراً رخيصاً للمنتوجات الزراعية التي تستفيد منها إسرائيل، وخاصة البطاطا وأنواع أخرى من الخضار سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، الى جانب المنتوجات التي تحتاج الى كميات كبيرة من المياه، مثل زراعة التوت الأرضي والزهور والتي يتم زراعتها لحساب إسرائيل حيث نقوم بتصديرها الى الخارج عبر شركة " جريسكو ".
· من الممكن أن تقوم إسرائيل بإقامة مشاريع مشتركة مع الفلسطينيين في المناطق الصناعية بشكل أساسي حيث تتوفر العمالة الفلسطينية الرخيصة ومن ثم تقوم إسرائيل بتصدير وتسويق هذه البضائع والسلع في أسواق الدول العربية والأجنبية لمنتجات  مصنوعة في المناطق الصناعية الفلسطينية.
· طوال مرحلة الاحتلال منذ عام 1967 الى اليوم، اعتادت بعض الشركات والمصانع الإسرائيلية وخاصة صناعة الملابس والأثاث عقد اتفاقات مع الشركات الفلسطينية ( تعاقد من الباطن ) للقيام بتنفيذ عمليات إنتاجية لهذه السلع ومن ثم إعادة تصديرها باسم الشركات الإسرائيلية المستفيد الأكبر من هذه العقود.
      وفي هذا الجانب لا نستبعد توجه رأس المال الاسرائيلي لتنشيط المناطق الصناعية الحدودية لإقامة مصانع ومشاريع بحاجة الى عمالة مكثفة ورخيصة عدا عما تسببه من آثار التلوث البيئي، وهو توجه يجسد الدافع الأساسي من تبني إسرائيل لفكرة إقامة المناطق الصناعية داخل الأراضي الفلسطينية أو ضمن الأراضي المشتركة بما يحقق الربح الرأسمالي من ناحية وتسويق السلع والمنتجات الاسرائيلية في الأسواق العربية من ناحية ثانية.
2- انعكاسات تطبيق السيناريو الأول على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة:

1- ليس هناك من فوائد اقتصادية استراتيجية هامة تعود على قطاع غزة من تطبيق هذا السيناريو، ولكن لا يمكن إغفال بعض "الإيجابيات"، بالنظر الى حجم العمالة الكبرى نسبياً في قطاع غزة، ونسبة البطالة والفقر المرتفعة في القطاع، فإن هذا السيناريو قد يسهم في فتح مجالات العمل والتشغيل داخل أسواق العمل الإسرائيلية أو في المشاريع الإسرائيلية التي يمكن إقامتها في المناطق الصناعية.

ب-تمكين الصناعات الفلسطينية من الحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة مع إمكانية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الخفيفة، بما يعود نسبياً بالفائدة من الدخل المتوقع للخزانة الفلسطينية وتحريك العملية الاقتصادية في القطاع.
5-  دخول البضائع من الدرجة الثانية بما يلبي –بسبب الحاجة-احتياجات قطاع واسع من سكان قطاع غزة الفقراء، وذلك عبر إعادة استخدام هذه البضائع والسلع أو إدخالها ضمن دورة العملية التجارية في السوق المحلي.

السيناريو الثاني: انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة بما في ذلك الفصل الاقتصادي وإلغاء السيطرة الأمنية والاقتصادية على المعابر وحرية إنشاء الميناء والمطار في غزة.

في حال تطبيق هذا السيناريو- الذي لا يمتلك آفاقاً في المدى المنظور- فإن الاقتصاد الفلسطيني سيتحرك بكل حرية تشمل كافة قطاعاته الإنتاجية  والخدمية بما يؤدي الى تفعيل وتنشيط الدورة الاقتصادية وانعاش العملية الاقتصادية عبر الاستثمارات المتوقعة من الداخل والخارج، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار حجم العمالة الفائضة داخل سوق العمل في قطاع غزة بسبب الفصل الاقتصادي مع السوق الإسرائيلي، وما ينتج عن ذلك من استمرار ظاهرة البطالة الواسعة إذا لم يتم تداركها في سوق العمل، وأخيراً في ظل تطبيق هذا السيناريو فإن حركة التجارة الخارجية الفلسطينية المفتوحة ستسهم في توفير الكثير من المواد الخام من الأسواق العربية والأجنبية بما يعزز إمكانية ارتفاع حجم الصادرات الفلسطينية الى هذه الدول ، الأمر الذي يؤدي الى إعادة هيكلة التجارة الخارجية باتجاه الأسواق العربية والإقليمية والدولية بدلاً من السوق الإسرائيلي، بالطبع سيترافق مع ذلك تشغيلاً كبيراً للميناء والمطار. بالمقابل فإن تطبيق هذا السيناريو –من منطلق اقتصادي وطني- سيولد بعض الآثار السالبة على الاقتصاد الإسرائيلي في عدد من المجالات أهمها:

1- ستفقد السوق الإسرائيلي العمالة الفلسطينية الرخيصة والمدربة، ما يؤدي الى ارتفاع تكلفة العمالة والتشغيل في إسرائيل بسبب انخفاض عرض العمالة.

2- فقدان سوق استهلاكي مثل قطاع غزة سيحرم الإسرائيليين من فرص جيدة لتسويق بضائعهم، خاصة البضائع والمنتوجات من الدرجة الثانية وكذلك المستخدمة والتي سيكون من الصعب إيجاد سوق لها.
   3-تأثر العديد من الشركات الإسرائيلية التي تقوم بشراء وتسويق السلع والمنتجات الصناعية والزراعية الفلسطينية وبيعها في الأسواق الخارجية على أساس إنها من منشأ إسرائيلي، خاصة الأثاث والملابس عموماً والسلع الزراعية كالتوت الأرضي والزهور بصورة خاصة، في مقابل قيام الشركات الفلسطينية بهذه العملية التصديرية لصالح الاقتصاد الفلسطيني.

السيناريو الثالث:  انسحاب شامل مع حق المرور للبضائع الفلسطينية عبر الموانئ الإسرائيلية.

وهذا السيناريو سيحقق فائدة اقتصادية للطرفين حيث تقوم إسرائيل بتحصيل رسوم على مرور المواد الخام القادمة من الخارج عبر موانئها القائمة من الخارج للفلسطينيين وكذلك على البضائع والمنتجات المصدرة الى العالم الخارجي، مع احتمال إقامة مشاريع مشتركة لنقل البضائع والتخليص بين رأس المال الفلسطيني والإسرائيلي، الى جانب الفائدة الأكبر للاقتصاد الإسرائيلي من عوائد الرسوم الجمركية والنقل الناجمة عن استخدام الموانئ الإسرائيلية.

إن حديثنا عن الفوائد التي قد يحققها الاقتصاد الفلسطيني في حال تطبيق بعض السيناريوهات المذكورة، لا يعني أن الفوائد المشار إليها ستؤدي الى التراكم الاقتصادي التنموي الفلسطيني من جهة وإلى توسيع النشاط والعمليات الاقتصادية الفلسطينية من جهة ثانية بدون إلغاء برتوكول باريس والانسحاب الاسرائيلي الشامل من الأراضي المحتلة بما يؤكد ارتباط قطاع غزة سياسياً واقتصادياُ راهناً ومستقبلاً مع جناحه الرئيسي الضفة الفلسطينية. 

· طبيعة الانسحاب الذي سيتم من قطاع غزة: 

أ- "حسب المصادر الإسرائيلية فإن الانسحاب من قطاع غزة سيتم من جميع المستوطنات والتي تبلغ نحو (19) مستوطنة، اما الضفة الغربية فانه من المقرر الانسحاب من (4) مستوطنات تقع في شمال الضفة الغربية، وستحفظ إسرائيل بشريط فيلادلفي على الحدود المصرية الفلسطينية"
 ، ومن خلال المراجعة لتفاصيل خطة الانسحاب الشارونية يتضح أن إسرائيل ترغب في الإبقاء على الأملاك غير المنقولة الإسرائيلية وتشترط وجود جهة دولية تتسلمها وتقوم إسرائيل بالاحتفاظ بحقها في المطالبة بالقيمة المادية لهذه الأملاك، وقد تبنى البنك الدولي (في دراسته حول الفصل الاقتصادي الصادرة في حزيران 2004) فكرة التعويض عن مستوطنات قطاع غزة بما يتوافق مع الرؤية الاسرائيلية، في حين إننا نرى تفكيكها وإزالتها نظراً لعدم ملائمتها في كل الأحوال للسكن للأسر الفلسطينية عدا عن محدودية تلك المساكن التي تم بناؤها بصورة أفقية ووحدات سكنية صغيرة لا تصلح لإقامة الأسر الفلسطينية، والاهم من كل ذلك ما سينتج عن بقائها ومن ثم توزيعها من اشكاليات بسبب المحسوبيات والمصالح الشخصية للنخبة الحاكمة في السلطة، وأخيرا فإننا ندعو الى إزالة هذه المستوطنات مع مطالبة العدو الاسرائيلي ، والبنك الدولي، بالتعويض عن ريع الأرض وإنتاجيتها طوال الفترة منذ عام 67 الى اليوم وتخصيص هذه التعويضات لاقامة المشاريع الاقتصادية الزراعية والصناعية التعاونية الى جانب المشاريع السياحية.

ب- * بموجب خطة الفصل الأحادي سيتم الإبقاء على شبكات المياه والكهرباء وتصريف المجاري والاتصالات المقامة في المستوطنات التي سيتم إخلاؤها، وستستمر إسرائيل بتزويد الفلسطينيين بالكهرباء والمياه والغاز حسب الترتيبات القائمة، وستبقى كل الترتيبات المعمول بها خاصة في مجال المياه والمجال الإلكترو- مغناطيسي سارية المفعول.

ج- * أما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية فإن خطة الانسحاب تفترض بقاء جميع الترتيبات الاقتصادية السابقة سارية المفعول والتي ترتبت بناءاً على اتفاق باريس الاقتصادي وخاصة فيما بتعلق بالجوانب التالية:

   1- دخول العمال إلى إسرائيل حسب المعايير المعمول بها.

   2- نقل البضائع بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل والخارج.

   3- النظام المالي.

   4- ترتيبات الضرائب والجمارك ( الوحدة الجمركية ).

   5- ترتيبات البريد والاتصالات.

د-* أما فيما يتعلق بالنواحي السيادية في قطاع غزة فإنه وحسب الخطة فإن المعابر الرئيسية ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية وفق الترتيبات السارية حالياً ( معبر رفح الدولي + المعبر الشرقي "كارني" ) أما معبر إيرز فسيتم نقله إلى داخل إسرائيل، وبالنسبة للمشاريع الإستراتيجية وخاصة الميناء والمطار فإنه لن يسمح بتشغيل المطار ولا باستكمال أعمال إنشاء ميناء غزة الدولي إلا بعد الانسحاب من شريط "فيلادلفي" ووفق ترتيبات تتم مع الجانب الإسرائيلي بعد عام 2006ً، وفيما يتعلق بالمجالين الجوي والبحري فإن السيطرة الإسرائيلية ستبقى سارية المفعول على هذين المجالين وفق الترتيبات المعمول بها حالياً وسيتم إعادة انتشار للجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية للقطاع
.

معطيات الواقع الاقتصادي بعد الانسحاب
· إن أية محاولة استشرافية ينبغي أن تتم وفق إسقاطات وسيناريوهات محددة، متفاءلة أو متشائمة أو فيما بينها. بالنسبة لنا فإن الرؤية المتفائلة- حسب السيناريو الثاني لما يمكن أن يكون عليه الوضع الاقتصادي وفق ترتيبات قائمة بالأساس على المفهوم السيادي الذي يضمن تأمين السيطرة الكاملة على الأرض والموارد والمعابر وتشغيل المطار واستكمال بناء ميناء غزة التجاري والتحكم في الترتيبات المالية المتعلقة بدخول وخروج البضائع، هذا بالإضافة الى القدرة على استخدام أدوات السياسة المالية والنقدية في التأثير على الحركة الاقتصادية، أما النظرة التشاؤمية وفق السيناريو الأول فهي تنطلق بالأساس من كون الانسحاب الإسرائيلي لا يعدو سوى إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية بحيث تبقى الترتيبات الاقتصادية المعمول بها في ظل الوضع الحالي قائمةً كما هي، وخاصةً فيما يتعلق بحركة تنقل الأشخاص والبضائع وتشغيل العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر بالإضافة الى  ترتيبات الجمارك والنظام المالي والبريد والاتصالات. 

· إن السيناريو الأقرب للواقع- وهو واقع مهزوم ومأزوم في ظل أوضاعنا الراهنة-  هو السيناريو الذي يقوم على الرؤية المتشائمة والمبنية بالأساس على فكرة إعادة الانتشار مع إبقاء الترتيبات الاقتصادية كما هي فيما يتعلق بالسيطرة على المعابر والحدود والمياه الإقليمية والمجال الجوي وهذا ينطبق على ما ورد في "خطة شارون" للانسحاب من قطاع غزة.
· وفي كل الأحوال فإن إزاحة الرؤية التشاؤمية بإتجاه تحقيق السيادة الكاملة الفلسطينية وفق السيناريو الثاني، مرهون بمدى قدرتنا على تحديد الأهداف الوطنية والتنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبلورتها في استراتيجية واضحة ومحددة المعالم بمشاركة جماعية من كافة القوى والفعاليات الاقتصادية بما يحقق توليد عوامل الصمود الداخلي لمقاومة المحتل الإسرائيلي وطرده من بلادنا، وبدون ذلك سيبقى العدو قادراً على فرض شروطه علينا ارتباطاً بضعفنا وتراجعنا وغياب مقومات صمودنا الداخلي.
     ومن هنا فإن استعراض هذه الدراسة للآثار المباشرة للانسحاب الإسرائيلي من القطاع، يأخذ بعين الاعتبار المديين القصير والمتوسط في المرحلة القادمة التي تنحصر في مدة زمنية بين عامي 2005/2007 للمدى القريب، أما المدى المتوسط فتنحصر مدته الزمنية حتى عام 2010 وقد تمتد الى 2015.

· لذا فإننا في هذا الفصل سنستعرض الآثار المتوقعة للانسحاب على المؤشرات الكلية و من ثم تأثير الانسحاب على المستوى القطاعي ( زراعة- صناعة- سياحة- خدمات ) وفق سيناريوهات مفترضة لكل قطاع، علماً بأننا نفترض ان جميع الاثار التنموية على المستوى الكلي والقطاعي التي قد تنجم عن الانسحاب من القطاع في المدى القصير (2006-2007)، لا بد لها من التواصل والاستمرارية مع المدى المتوسط حتى عام 2010 على العكس مما أورده البنك الدولي في دراسته المشار إليها حيث توقف زمانياً عند عام 2006 فقط، ذلك أن الآثار التنموية التي قد تنتج عن حركة الاستثمارات الجديدة وإعادة الهيكلية لقطاعات الإنتاج، وخاصة الصناعية والزراعية قد تتضح عملياًفي المدى المتوسط (2007-2010)، حيث أن إعادة التأهيل واستكمال إنشاء المناطق الصناعية والاستثمارات المختلفة سيحتاج الى فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات حتى نتلمس آثارها اذا التزمنا باستراتيجية وطنية ونظام قانوني ديمقراطي صارم، اما في المدى القصير فان الجهد العام ينصب في اطار اعادة الاوضاع الاقتصادية السابقة على الإنتفاضة شرط ازالة ووقف ومحاسبة رموز الفساد والتسيب في اطار النظام وسيادة القانون العادل، أما اذا بقيت الأمور على حالها فلن نحصد سوى مزيد من الخراب والانهيارات.

·  ووفق هذه الرؤية سيتم التعرف على الاثار الاقتصادية التي قد تنجم عن الانسحاب الاسرائيلي من القطاع كالتالي:-

أولاً: تأثير الانسحاب الإسرائيلي على المؤشرات الكلية:- 
 تشير الدراسة الصادرة من البنك الدولي في حزيران 2004 حول الانسحاب الإسرائيلي والمستوطنات الى وجود عدة فرضيات في التعاطي مع التوقعات المحتملة للانسحاب على المستوى الكلي كالتالي:-

1- في ظل افتراض عدم زيادة الاموال المقدمة من الدول المانحة هناك ثلاثة سيناريوهات هامة أساسية كما تقول دراسة البنك المذكورة:
 الأول: يفترض بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه (في حالة عدم الانفصال)، وفي ظل هذا الافتراض فإنه من المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني الى نحو 3351و 3401 مليون دولار للعامين 2005 و 2006 على التوالي، أما قطاع غزة فإنه من المتوقع في حال استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 1004 و 1002مليون دولار للعامين 2005 و 2006 على التوالي بحيث يصبح نصيب الفرد من الناتج المحلي للقطاع نحو 678 و 643 دولار.

    ومن ثم فإن سيناريو استمرار الوضع الراهن يفترض معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.4% في عام 2005 
ومعدل نمو سالب 0.8% عام 2006 كما تقول دراسة البنك الدولي.

    وفي ظل هذا الافتراض فإن معدل الفقر في قطاع غزة سيستمر في الارتفاع ليصل الى نسبة 69% و72% خلال العامين 2005 و 2006 أما معدلات البطالة في القطاع، فمن المتوقع أن تصل نسبتها الى 35% و 39% للعامين 2005 و 2006 في ظل افتراض استمرار الوضع الراهن كما ترى دراسة البنك المشار إليها.

· أما السيناريو الآخر الذي يطرحه البنك الدولي في دراسته فيقوم على فرضية الانسحاب الإسرائيلي من القطاع حيث يتوقع البنك وفق هذا السيناريو عدم وجود تحسن جوهري قد يطرأ على مؤشرات الاقتصاد الكلي للقطاع في المدى القصير، ما لم يتم ضخ أموال ومساعدات من الدول المانحة لتنشيط الحركة الاقتصادية، على أن هذا الأمر مشروطاً في رأينا بتوجيه أموال الدول المانحة الى الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، بما يؤدي الى تطوير القدرة التشغيلية للاقتصاد في قطاع غزة على المدى الطويل.
·  ففي ظل هذا السيناريو- حسب دراسة البنك الدولي- فإنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للضفة والقطاع نحو 3360 و 3422 مليون دولار للعامين  2005 و 2006 يتوزع على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بنحو 2345 و 2414 للضفة وبنحو 1.007 و 1.008 لقطاع غزة للعامين المذكورين.
·  أما نصيب الفرد من الناتج المحلي فإنه من المتوقع أن يحصل على زيادة بسيطة لا تتعدى 0.5% ، إذ من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي للقطاع نحو 680 و 647 دولار للفرد في قطاع غزة للعامين 2005 و 2006، الى جانب بقاء نسبة البطالة والفقر عالية جداً حيث يتضح هنا موقف البنك الدولي ورؤيته التي تساوي بين الوضع الراهن، والانفصال دونما أية نتائج اقتصادية أيجابية على الناتج المحلي، خاصة وان البنك الدولي أغفل نهائيا الحديث عن حق تقرير المصير والاستقلال السياسي للأوضاع السياسية الناجمة عن الإنفصال وضرورته للفلسطينيين في بناء اقتصادهم ودولتهم، واكتفى فقط باستعراض الجوانب والآثار الاقتصادية لعملية الفصل الاسرائيلي، الأمر الذي يفرض علينا صياغة استراتيجيتنا التنموية الوطنية ارتباطا بمصالح وأهداف شعبنا. 
· اما السيناريو الثالث المطروح في دراسة البنك الدولي، ويقوم على افتراض عدم زيادة الاموال المخصصة من قبل الدول المانحة مع افتراض الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة ورفع الاغلاقات الداخلية في الضفة الغربية، يلاحظ من خلال المراجعة للمخرجات المتعلقة بهذا الافتراض، عدم وجود تحسن جوهري على مؤشرات الاقتصاد الكلي سواء للضفة او القطاع في المدى القصير، حيث ان الناتج المحلي الاجمالي- للضفة والقطاع- من المتوقع ان يبلغ في ظل هذا الافتراض نحو (3472) و(3637)ونحو (1.040) و(1.072) لقطاع غزة، اما بالنسبة لمعدلات البطالة والفقر في ظل هذا الافتراض فانه من المتوقع ان تبلغ معدلات الفقر في القطاع ما نسبته (66%) و(68%) للعامين (2005,2006)، وبمعدل بطالة داخل القطاع أيضاً بنسبة ("33%)و(35%) للعامين المذكورين، ومن المهم الاشارة هنا ألي ان جميع هذه التوقعات تتعاطى مع المدى القصير فقط، مع إغفال المدى المتوسط والبعيد، وهي رؤية لا تلبي حاجة وتطلعات الاقتصاد الفلسطيني، خاصة وأن اقتصاد قطاع غزة مرهون في تطوره على مقومات داخلية وخارجية يمكن توفيرها في المديين المتوسط والبعيد فيما لو استمر استقرار الأوضاع بصورة واضحة، بما يعطي الفرصة الزمنية الكافية للاستثمارات لكي تبني قاعدتها الإنتاجية والتفاعل مع الأسواق الداخلية والخارجية.
- بالمقابل فإن البنك الدولي يقدم فرضيات أخرى تقوم على زيادة الأموال المقدمة من قبل الدول المانحة،   بحيث تصل الى 2.8 مليار دولار خلال السنوات من 2004 الى 2006  حسب الفرضية الأولى، أما الفرضية الثانية فتقوم على زيادة هذا المبلغ ليصل الى نحو 4.3 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المذكورة، مع توضيح النتائج المترتبة على المؤشرات الكلية للاقتصاد الفلسطيني سواء على مستوى الضفة الغربية أو قطاع غزة، وفي رأينا فإننا نتوقع أن تقوم الدول المانحة بالمساهمة الجزئية للإفتراض الأول، استناداً الى تجربتنا الفلسطينية معها خلال السنوات العشر الماضية التي لم تتجاوز 450مليون دولار سنويا في حين أن البنك الدولي يزعم حسب دراسته المذكورة انها قدمت مليار دولار سنويا، بما يدعونا الى العمل الجاد عبر خطط تنموية، ذاتية فلسطينية وعربية للاعتماد على تغطية احتياجاتنا وتطوير مؤشراتنا الفلسطينية بصورة إيجابية وفق آليات داخلية بعيداً عن الاعتماد الكامل على الخارج.

ثانياً: الآثار الاقتصادية المحتملة للانسحاب على المستوى القطاعي

أ- قطاع الزراعة والصيد والمياه :
أولاً: المياه :

 
 
يعاني قطاع غزة من ندرة حادة في المياه، ويعتبر الخزان الجوفي المصدر الأساسي للمياه الصالحة للشرب، وتتركز هذه المياه في المناطق الساحلية والتي تمد جميع أنحاء قطاع غزة، هذا وقد بلغ حجم الاستهلاك الكلي من المياه في قطاع غزة عام 2000 نحو 142 مليون متر مكعب
. 

    ومن الجدير بالذكر أن قطاع غزة يستهلك من المياه سنوياً كمية تفوق كمية المياه المتجددة، الأمر الذي أضر بالخزان الجوفي الفلسطيني حيث يبلغ حجم العجز الكلي في المياه نحو 30-40 مليون متر مكعب سنوياً
  وبالتالي فإن تحلية المياه الصالحة للشرب تشكل الخيار الوحيد المتاح لتلبية الطلب المتزايد والسريع على المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة. 

        جدول يوضح الاستهلاك المائي في قطاع غزة حسب النشاط * 
	الاستهلاك المائي
	القطاع
	الرقم

	85-90 م م3/ سنوياً
	الزراعي
	1-

	42-50م م3 / سنوياً
	الآدمي " للشرب "
	2-

	2 م م3 / سنوياً
	الصناعي
	3-

	129-142 م م3 / سنوياً
	المجمـــــــــــوع

	30 م3 سنوياً
	إجمالي نصيب الفرد
	-

	63 م3 سنوياً
	إجمالي نصيب الفرد من مياه الزراعة
	-

	93 م3 سنوياً
	إجمالي نصيب الفرد من المياه في فلسطين
	-


* المصدر: السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة للاستعلامات، (استهلاك المياه في فلسطين).

   من خلال الجدول أعلاه يتضح أن حجم استهلاك المياه المخصصة للزراعة يعتبر من أعلى مستويات الاستهلاك في القطاع، علماً بأن كميات المياه المتجددة من مياه الأمطار التي تسقط سنوياً على قطاع غـزة تبلغ كميتها الإجماليـة نحو ( 96 ) مليون متر مكعب سنوياً حسب إحصاءات سلطة المياه الفلسطينية، في حين ان الاستهلاك المحلي يبلغ نحو 142 مليون متر مكعب سنوياً، الأمر الذي يرتب عجزاً مائياً مقداره 46مليون متر مكعب سبب ضررا بالغا بالخزان الجوفي، لذا فإن من اهم الاولويات ، التركيز  على توفير مياه للزراعة من مصادر بديلة ، بدلاً من الاعتماد الكلي على الخزان الجوفي، وهنا تتبدى أهمية إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي والمياه العادمة واستخدام المياه الناتجة عن هذه المحطات لأغراض الزراعة ،بدلاً من طرح فكرة شراء هذه المياه من إسرائيل وتكريس الاعتماد الفلسطيني عليها ، كما تروج دراسة البنك الدولي المشار اليها، وفي هذا السياق نقترح على المسئولين في السلطة -وقيادتها- التركيز على إنشاء محطات لتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي في شمال القطاع والوسط والجنوب- ثلاث محطات رئيسية- تعمل كل محطة على توفير المياه اللازمة للزراعة ، حسب المنطقة والمحافظة، بالإضافة الى التركيز على ايلاء إنشاء محطة تحلية مياه البحر على شاطئ قطاع غزة اهتماما مركزيا اوليا، باعتبار هذه المشروعات من أهم الأولويات في المرحلة القادمة ، والا فإن ابناء شعبنا في قطاع غزة سيتعرضون الى أزمات خانقة -بسبب التلوث وشح المياه- لن تتوقف عند الامراض الناجمة عن هذا الوضع ، بل يمكن ان تتخطى ذلك الى التفكير اليائس في الهجرة او مغادرة القطاع بما يتقاطع مع خطة الترانسفير التي يخطط لها العدو .

*الاحتياجات الاستثمارية في مجال المياه داخل قطاع غزة بعد الانسحاب: 

ان دعوتنا الى التركيز على اقامة مشاريع محطات تحلية المياه، ومحطات معالجة وتنقية المياه، انما ينطلق من المخاطر المباشرة التي تهدد حياة المواطنين عموما، والاطفال خصوصا، حيث تجاوزت معدلات الكلورايد والنيترات في المياه الى حد كبير معايير منظمة الصحة العالمية التي تنص على ألا تزيد نسبة الكلوريد في المياه الصالحة للشرب عن 250 ميلغرام للتر الواحد و50 مليغرام للتر من النيتريت و500 ميلغرام للتر من المواد الصلبة المتحللة، علما بأن نسبة كبيرة من المياه في قطاع غزة تجاوزت نسبة الكلوريد فيها 900مليغرام/لليتر الواحد كما تجاوزت نسبة النيتريت 150 مليغرام/لليتر، الامر الذي يستدعي التركيز على إنشاء محطة لتحلية مياه البحر (كأولوية رئيسة يمكن توفير التمويل اللازم لانشائها اذا استطعنا وقف مظاهر البذخ والفساد المستشرية) بهدف توفير قيمة العجز المائي لسكان القطاع من ناحية ومحاولة التقليل من مخاطر استنزاف الخزان الجوفي من ناحية ثانية، وحماية المواطنين من المخاطر الصحية، والسياسية المستقبلية، الناجمة عن هذا الوضع ثالثا.

1- محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة 
 

  يعتبر مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر من المشاريع الهامة في قطاع غزةوقد قامت سلطة المياه الفلسطينية بإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء هذا المشروع على ساحل بحر قطاع غزة، الذي سيتم تمويله – كما يبدو- من قبل وكالة التنمية الأمريكية (Usaid  ) على مدار ثلاث سنوات، هي المدة المقترحة لتصميم وتشغيل هذا المشروع ، إلا أن العمل فيه قد توقف مؤخراً بسبب الظروف الأمنية، 
ومن هنا فإنه يتوجب على وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المعنية، خاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، التركيز على استكمال هذا المشروع الهام لضمان توفير كمية العجز المائي لسكان قطاع غزة من ناحية، وتجنب تزويد سكان القطاع بالمياه غير الصالحة للاستهلاك البشري بعد أن أصبحت نسبة عالية من مياه قطاع غزة غير مطابقة للمواصفات الصحية العالمية.

·  من المتوقع أن ينتج مشروع التحلية المقترح حوالي 60.000 متر مكعب يومياً من المياه الصالحة للشرب تغطي نسبة 43% من الاحتياجات اليومية المطلوبة للاستهلاك الآدمي، حيث نقدر معدل الإنتاج السنوي لهذه المحطة بما يقرب من 21.6 مليون متر مكعب في حين أن الاستهلاك السنوي الآدمي 50 مليون م م3.
وفي هذا السياق فإننا نشير الى أن معظم محطات تحلية المياه يمكن الاستفادة منها بعد تشغيلها لإنتاج الطاقة الكهربائية.
2- محطات معالجة مياه الصرف الصحي:

 تحتل مشكلة الصرف الصحي ومعالجة النفايات الصلبة، موقعاً رئيساً في أولويات البنية المادية التي تحتاج لمعالجة سريعة، إضافة إلى تحلية المياه، وإصلاح شبكات الكهرباء والطرق وتحديثها، ولعل طرح هذه الأولوية لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة، له ما يبرره بصورة عملية، ذلك أن سيطرة السلطة على أراضي المواصي، سيؤدي الى زيادة استهلاك المياه لمشاريع الزراعة والصناعة والخدمات التي يمكن إقامتها مستقبلاً، إذ أن الخزان الجوفي داخل هذه المنطقة لا يمكن أن يفي بالاحتياجات المائية المطلوبة للمشاريع المذكورة وعليه فإن التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سيحقق هدفين أساسيين: الأول: يتمثل في تخفيف الأثر البيئي والصحي على المواطن الفلسطيني، والثاني: يتمثل في توفير كميات كبيرة نسبياً من المياه اللازمة للزراعة.

ثانياً: أثر الانسحاب على قطاع الزراعة والصيد:

أ- واقع الزراعة في قطاع غزة

    تقدر مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي 5865 كم2 ( عدا المساحة المخصصة لنا من البحر الميت )، وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي 2.2 مليون دونم، أما المساحة المزروعة بالفعل فتقدر نسبتها 84.1% أي ما يعادل ,1851070 دونم (86.8% منها زراعة بعلية، 13.2% زراعة مروية )، تتوزع بنسبة 90.4% في الضفة أي ما يعادل 1673759 دونم، ونسبة 9.6% في قطاع غزة أي ما يعادل 177311 دونم، هذا بالإضافة الى ما لا يقل عن 1.5 مليون دونم تستغل كمراعي، الى جانب حوالي 250 ألف دونم أراضي حرجية، علماً بأن أراضي المراعي والمناطق الحرجية ما زالت خاضعة في معظمها لسيطرة العدو الإسرائيلي المباشر ولم يتم تسليم سوى 7% فقط من المناطق الحرجية الى السلطة الفلسطينية، وهي الآن في ظروف الحصار والعدوان والمعازل والجدار الأمني، وتعتبر من المناطق المحظور على الفلسطينيين الوصول إليها. 

  ومن الجدير بالذكر هنا الى أن نسبة الأراضي المروية في قطاع غزة تبلغ 71 % من إجمالي الأراضي الزراعية بينما نسبة الأراضي المروية في الضفة تبلغ نحو 7% ، أما الأراضي البعلية في قطاع غزة تبلغ نسبتها 29% بينما تبلغ نسبة هذه الأراضي في الضفة الغربية نحو 93%، وفي هذا السياق فإننا نشدد على اهمية وضرورة التوسع في الأراضي المروية في الضفة لكي تصل الى 25% على الأقل، الأمر الذي سيعزز قدراتنا الفلسطينية في تأمين حدا أدنى من الاكتفاء الذاتي، مع اهمية اشارتنا الى امكانية تحقيق هذا الهدف لوفرة مياه الأمطار، والخزانات الجوفية في أرضنا الفلسطينية في الضفة.

جدول يوضح أهم المؤشرات الخاصة  بالزراعة في قطاع غزة

	الأراضي الفلسطينية
	الضفة
	غزة
	البيان
	الرقم

	1851070

13%

87%
	1673759

7%

93%
	177311

71%

29%
	المساحة المزروعة (دنم)

· الأراضي المروية ( نسبة مئوية)
· الأراضي البعلية ( نسبة مئوية ) 
	1-

	10.8%
	11.7%
	10.9%
	مساهمة الزراعة في الناتج المحلي ( 2002 )*
	2-

	457917
	317775
	140142
	القيمة المضافة للقطاع الزراعي ( ألف دولار ) 
	3-

	380921
	259677
	121244
	القيمة المضافة للإنتاج النباتي ( ألف دولار ) 
	4-

	76996
	58098
	18898
	القيمة المضافة للإنتاج الحيواني ( ألف دولار )
	5-

	109414

15.5
	66234

14.8%
	43180

16.6%
	عدد العاملين في القطاع الزراعي

نسبة العاملين في القطاع الزراعي
	6-

	-
	-
	32
	مساحة الأراضي الزراعية داخل مستوطنات قطاع غزة ( كيلو متر )
	7-

	607 م م3/سنوياً
	600مليون/م3 سنوياً
	5-7 مليون/م3 سنوياً
	كمية المياه المنتجة سنوياً داخل المستوطنات
	8-

	
	-
	25
	قيمة إنتاج المستوطنات من الزراعة ( مليون دولار ) 
	9-


-لقد تم احتساب الأرقام بواسطة الباحث

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الإحصاءات الزراعية 2001/ 2002، أغسطس 2003.

(Disengagement the Palestinian economy and the settlements), the World Bank, June23, 2004, p.31.

* الهيئة العامة للاستعلامات، ( استهلاك المياه في فلسطين )، 2001،ص2. 

ب- التوقعات المحتملة بالنسبة للقطاع الزراعي:

من المتوقع ارتفاع مساحة الأراضي الزراعية الى ما يقرب من 200 ألف دونم في قطاع غزة بعد ازالة المستوطنات والانسحاب الاسرائيلي، بما سيؤدي الى زيادة متوقعة في حجم الانتاج النباتي والحيواني وحجم العمالة على النحو التالي:

· الزيادة المتوقعة في الانتاج النباتي: 21.6 مليون دولار

· الزيادة المتوقعة في الانتاج الحيواني: 8.6 مليون دولار
· الزيادة المتوقعة في حجم العمالة: 6000 عامل 

مع التأكيد على ان تحقيق هذه الفرضيات الايجابية، بحاجة الى التخطيط والمصداقية والرقابة والشفافية.

أما آثار الانسحاب على الثروة السمكية، يمكن التطرق اليها في المدى المنظور حتى نهاية عام 2006 على اساس الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة مع بقاء السيطرة الإسرائيلية على المياه الإقليمية:
 إن هذه الفرضية تمثل الاحتمال الأقوى في ضوء تعقيدات الواقع الراهن، ووفق نصوص "خطة شارون" ، وطبقا لهذا الاحتمال فإن الفوائد المباشرة التي تعود على قطاع الصيد تتمثل في زيادة حجم الشواطئ التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية ومن ثم إمكانية زيادة أعداد القوارب واللنشات الخاصة بصيد الأسماك، وما يترتب على ذلك من زيادة كميات وقيمة الأسماك المصادة، مع العلم بأن العدو الاسرائيلي سيظل مسيطرا على المياه الاقليمية العميقة، بالاضافة الى 2.5كم من شمال وجنوب القطاع حسب اتفاق اوسلو، مع اتاحة مساحة واسعة نسبيا من الشاطئ الفلسطيني ما يقرب من (18)كم بحيث تصبح السيطرة الفلسطينية على مياه الشاطئ في حدود 40كم طول، الأمر الذي سيرفع امكانات صيد الاسماك الى اكثر من الضعف قياسا بعام 1999، بحيث نتوقع وصول قيمتها الاجمالية الى نحو (20) مليون دولار سنويا قابلة للزيادة الى عدة اضعاف في حال سيطرتنا الكاملة على المياه الدولية والاقليمية، الى جانب مضاعفة عدد العاملين في مجال الصيد وما يترافق مع ذلك من تطوير وزيادة معدات الصيد.

جدول يوضح أهم المؤشرات المتعلقة بقطاع صيد الأسماك في قطاع غزة

	2003
	2002
	2001
	2000
	1999
	1998
	البيان

	5
	6.3
	6
	9.1
	10.9
	10.9
	قيمة الأسماك المصادة ( مليون دولار)

	1.5
	2.37
	1.95
	2.62
	3.65
	3.62
	كمية الصيد ( ألف طن )

	2448
	2543
	2543
	2229
	2305
	2305
	عدد العاملين في الصيد

	-
	771
	700
	724
	723
	722
	عدد مراكب الصيد


المصدر:- وزارة الزراعة، الإدارة العامة للثروة السمكية، دائرة الإحصاء والمعلومات، يونيو2004.

جدول يوضح الوضع الحالي والتوقعات المحتملة على قطاع الصيد بعد الانسحاب من قطاع غزة

	بعد الانسحاب " 2 "
	قبل الانسحاب " 1 "

	عدد العاملين
	كمية الصيد

ألف طن
	قيمة الصيد

(مليون دولار)
	حجم الشواطئ
	عدد الصيادين
	كمية الصيد 

( 1999 ) ألف طن
	قيمة الصيد عام1999 (مليون دولار)
	حجم الشواطئ

	4191
	6.54
	20
	40 كم
	2305
	3.65
	10.9
	 22 كم


· لقد تم حساب الارقام والتوقعات بواسطة الباحث

· لقد تم الاعتماد على العام 1999 كسنة أساس

· المصدر: وزارة الزراعة، الإدارة العامة للثروة السمكية، دائرة الإحصاء والمعلومات، يونيو2004.

ب- تأثير الانسحاب الإسرائيلي على القطاع الصناعي 

1-  المعروف أن تطور وتقدم القطاع الصناعي هو المقياس الرئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لأي بلد من البلدان في العصر الحديث، ذلك أن القطاع الصناعي القادر على إثبات وجوده في السوق المحلي أولا، -عبر المنافسة الصعبة بالطبع- سيتمكن من الانتشار وتسويق منتجاته في اسواقه المحلية، وسيعزز امتلاكه القدرة على منافسة السلع والمنتجات الأجنبية سواء في سوقه المحلي أو في الأسواق العالمية، ولكن تطور القطاع الصناعي عموماً، وفي بلادنا خصوصاً مرهون بمدى تقدم عملية التنمية الصناعية التي يمكن اعتبارها المنفذ الرئيسي لإرساء قواعد الإنتاج الصناعي وتنظيم القدرات التنافسية المحلية والخارجية للاقتصاد الوطني، وبناء عليه فإن التنمية الصناعية لا بد وأن تتصدر الأولويات ومن حيث الاهتمام والتطبيق لدى القطاعين العام والخاص معاً- باعتباره العنصر الرئيسي في البنيان الاقتصادي الوطني الفلسطيني، القادر على ضمان قدرة القطاع الصناعي على المنافسة في ظل الأوضاع الراهنة، وهي قدرة لا يمكن توفير مقوماتها بدون ارتباطها الوثيق بالاستراتيجية الوطنية التنموية الشاملة.
أولاً:- الواقع الحالي للصناعة الفلسطينية في قطاع غزة:-
    - بلغ إجمالي أعداد المنشآت الصناعية العاملة في قطاع غزة خلال العام 2002 نحو 3842 منشأة توزعت بين الصناعات التحويلية وإمدادات المياه والكهرباء والغاز، تستحوذ الصناعة التحويلية منها على نسبة 93.6%، وبنسبة 6.4% لإمدادات الكهرباء والمياه والغاز، أما فيما يتعلق بإطار الصناعة التحويلية، فقد استحوذت صناعة الملابس على أعلى نسبة من حيث اعداد المنشآت الصناعية، اذ بلغت إعداد المنشآت العاملة في هذا النشاط نحو 823 منشأة وبنسبة 22.8%، الأمر الذي يوجب على السلطة الفلسطينية الاهتمام بمثل هذه الصناعات الكبيرة العدد وكثيفة العمالة في أية إجراءات تتم مستقبلاً، سواء من حيث إيجاد مناطق صناعية مناسبة لها، أو من حيث إيجاد شركات توأمة أو تكامل أو دمج لمثل هذه الصناعات مع مثيلتها سواء في السوق الفلسطيني عبر الشركات المساهمة الصناعية العامة أو في الاطار العربي، ثم تأتي من حيث الأهمية صناعة منتجات المعادن (عدا الماكينات وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى) وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأثاث، الأمر الذي يستدعي تركيز الاهتمام بعد الانسحاب على تطوير الصناعات سابقة الذكر، باعتبار هذه الصناعات تستحوذ على الوزن النسبي الأكبر سواء من حيث الإنتاج أو التشغيل والقيمة المضافة، وكل ذلك مرهون بتغيير السياسات المتبعة في وزارات السلطة المعنيةطوال العشر سنوات الماضية، فالانسحاب هو خروج من المكان بمثل ما هو هدف شعبنا في الخلاص من الاحتلال، لذلك فإن الامر الأهم في هذا الجانب بداية عملية التغيير النوعي الديمقراطي لتطوير الصناعة التحويلية وغيرها من القطاعات وإلا فإن الانسحاب لن يكون سوى خروج من المكان قد يشجع رموز وآليات الفساد على المزيد من الاستغلال وتراكم المصالح.

    - أما من حيث مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل، فقد بلغ إجمالي أعداد العاملين في الصناعة في قطاع غزة نحو 19426 عامل خلال العام 2002 تشكل نسبة 14.6% من اجمالي عدد العاملين في الاقتصاد المحلي لقطاع غزة، وفي هذا السياق فقد استحوذت صناعة الملابس والصناعات الغذائية والمشروبات وصناعة الأثاث المنزلي ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى على النسب الأعلى من معدلات التشغيل، حيث تعتبر جميع هذه الصناعات ذات كثافة عمالية عالية في قطاع غزة (وكذلك الأمر في الضفة الفلسطينية) الأمر الذي يوجب ضرورة الاهتمام بتطويرها وما يتطلبه ذلك من اعداد الخطط اللازمة لذلك على المدى القريب والمتوسط.

    - لقد بلغ حجم القيمة المضافة للصناعة في قطاع غزة نحو 73.2مليون دولار للعام 2002، توزعت بين الصناعات التحويلية وإمدادات المياه والكهرباء والغاز، حيث بلغت القيمة المضافة للصناعة التحويلية نحو 72.6مليون دولار أي نسبة 99% من إجمالي حجم القيمة المضافة للصناعة في قطاع غزة.

ويجدر الاشارة هنا الى أن حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع تعتبر حصة منخفضة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة خلال العام 2002
 نحو 1271 مليون دولار ، ساهمت الصناعة في قطاع غزة فيه بنسبة 5.8%منه، وهي نسبة ضعيفة جدا تتحمل المسئولية فيها وزارات السلطة المعنية الى جانب مسئولية القطاع الخاص الذي ندرك اسبابه في العزوف عن المشاريع الصناعية لحساب المشاريع الخدمية ذات الربحية السريعة والطفيلية في طابعها العام.

جدول يوضح تطور أهم المؤشرات الخاصة بالقطاع الصناعي في قطاع غزة

القيمة بالألف دولار

	التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت
	القيمة المضافة
	حجم الإنتاج
	عدد المشتغلين
	عدد المؤسسات
	السنة

	17964.2
	109877.5
	253440.8
	16148
	5110
	1994

	2480.7
	112534.7
	261686
	16219.2
	5898
	1995

	6493.9
	115276
	256351.5
	16829
	3702
	1996

	4175.5
	134514.6
	307679
	19181
	4136
	1997

	3425.5
	155909.4
	313314.9
	18950
	3953
	1998

	3409.8
	198098.4
	376678.6
	21100
	4102
	1999

	1974.6
	160577.9
	362356.7
	23462
	3892
	2000

	641.9
	85558.8
	242305.6
	19775
	3975
	2001

	949.8
	73219.3
	206393.7
	19426
	3842
	2002


المصدر:- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2003،(بيانات غير منشورة) 

الجدول السابق يعرض المؤشرات العامة للقطاع الصناعي في قطاع غزة، ومن خلال القراءة الدقيقة لبنوده، يتضح لنا حجم التراجع الهائل والضعف الهيكلي الشديد الذي أصاب القطاع الصناعي الفلسطيني داخل قطاع غزة (دون اغفال التدمير الذي اصابه بسبب العدوان الصهيوني)، إذ من الملاحظ أن التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت، والذي يعكس بصورة مباشرة حجم الاستثمار في الصناعة ( الإضافات والتحسينات الرأسمالية ) قد تراجع بصورة خطيرة جداً من العام 1994 وحتى العام 2001 حيث انخفض بنسبة 96.4% الأمر الذي يعكس عدم قدرة المستثمر الفلسطيني على الإضافة أو التحسين الرأسمالي لهذا القطاع، إضافة الى حجم الاهلاكات السنوية التي ترافق تراكم رأس المال لهذا القطاع، الأمر الذي يعكس الضعف الشديد في بنية وهيكل الصناعة في قطاع غزة، وهنا يجب الإشارة الى أن القطاع الصناعي وخاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي المفترض من قطاع غزة، يحتاج وبصورة عاجلة الى توفير البنية التحتية والاستثمارية اللازمة له من أجل إعادة هيكلة رأس المال الخاص بهذا القطاع وتحديثه والتخطيط المركزي له بما يتناسب ومتطلبات التطور الاقتصادي والتكنولوجي المطلوب، وفي هذا السياق يجب اعداد الخطط اللازمة لتوفير الحاضنات التكنولوجية والمناطق الصناعية والبنية التحتية المطلوبة، لتشجيع هذا القطاع، وتخصيص مناطق جديدة لإنشاء بنى تحتية داعمة لهذا القطاع الإنتاجي الهام إضافة الى اتباع استراتيجية وطنية لتنمية وتشجيع الصناعة الفلسطينية وتفعيل وترابط بعض فروعها مع المنتجات الزراعية في الضفة والقطاع.

جدول يوضح أهم فروع القطاع الصناعي داخل قطاع غزة

	النسبة المؤوية
	القيمة المضافة
	النسبة المؤوية
	المشتغلين
	البيان

	99.1
	72562.7
	97.3
	18907
	- الصناعة التحويلية

	16.5
	12127.4
	11.6
	2272
	     - صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات

	24.5
	17972.9
	37.5
	7295
	     - صناعة الملابس

	14.7
	10816.7
	12.6
	2450
	     - صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى

	18.2
	13366
	12.6
	2448
	     - صنع منتجات المعادن عدا الماكينات

	8.5
	6262.7
	9.5
	1759
	     - صنع الأثاث وصنع منتجات أخرى 

	0.89
	656.6
	2.6
	519
	     - إمدادات المياه والكهرباء والغاز


المصدر:- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المسح الصناعي 2002، بيانات غير منشورة، 2003.

من خلال الجدول السابق يتضح أن الصناعات الخمس الواردة في الجدول أعلاه تحتل الوزن النسبي الأكبر بين أنشطة القطاع الصناعي داخل قطاع غزة، ومن ثم فإن الرؤية المستقبلية لهذه الصناعات والتي تتصف بالضبابية في ظل هذه الظروف، يجب أن تنطلق على أساس الاهتمام بتطوير هذه الصناعات وتأهيلها واقامة المراكز والمنشآت المساندة لها، سواء المراكز الفنية الداعمة أو المراكز البحثية التي تخدم مثل هذه الأنشطة، إضافة الى إيجاد الموارد المالية اللازمة لتمويل استثمارات جديدة وأسواق جديدة أو محاولة التغلب على الاشكاليات التي تواجه مثل هذه الصناعات، عبر إيجاد مؤسسات شراكة وتوأمة لهذه المصانع، واقامة الشركات المساهمة الصناعية العامة في فلسطين، بحيث تتولى هذه الشركات المساهمة الكبرى مهمة إيجاد أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية التي تنتجها هذه المصانع من جهة وتسهم في تطوير الصناعة الفلسطينية عبر نقلها من طابعها الفردي، الصغير، شبه العائلي من جهة ثانية.

ثانيا :- واقع الصناعة في قطاع غزة في ضوء الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة
 
عند تناولنا للآثار الناجمة عن الانسحاب الإسرائيلي، خاصة على الصناعات القائمة، فإننا سنستخدم –عبر اجتهادنا- سيناريوهين في تفسير التغيرات المستقبلية على الصناعة:

السيناريو الأول: الانسحاب الإسرائيلي من القطاع مع بقاء جميع الترتيبات المتعلقة بدخول المواد الخام وتصدير البضائع كما هي، وعدم السماح بإنشاء الميناء والمطار، واستمرار التحكم الاسرائيلي على المعابر، وهو السيناريو الأرجح في اللحظة الراهنة وفق آليات وأسس "خطة شارون"، ومعنى ذلك بقاء الأوضاع الراهنة بالنسبة للصناعة كما هي خاصة فيما يتعلق بحركة السلع والبضائع والمواد الخام اللازمة للانتاج الصناعي بما يؤكد على توقعاتنا ببقاء القطاع الصناعي مراوحا في المكان، دون أي تطوير كمي أو نوعي في الإنتاج أو التشغيل أو القيمة المضافة، لأن استمرار بقاء الإجراءات والتعقيدات العدوانية الاسرائيلية، سيعني بقاء العوائق المادية في وجه أية استثمارات جديدة في القطاع الصناعي قد تودي به الى مزيد من التراجع دون اية تراكمات رأسمالية فعالة في معظم فروع الصناعة، وخاصة الصناعات الغذائية والملابس والنسيج والبلاستيك والصناعات الكيميائية، اما ما يتعلق بالصناعات الخاصة بصناعة الخرسانة وبعض الصناعات المعدنية والأثاث والتي تخدم بصورة مباشرة القطاع الخدماتي الداخلي، فإننا نفترض توفر الانتعاش النسبي لهذه الصناعات وخاصة في ظل التوقع بنمو قطاع الخدمات مع التوسع في الاستثمارات السياحية (الفنادق)، وعملية إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع غزة بصورة عامة، ولأراضي المستوطنات بعد ازالتها بصورة خاصة ، ولكننا لا نتوقع من ذلك الانتعاش النسبي في الصناعات الخدماتية، أن يحقق أكثر من 9-10مليون دولار كمساهمة في القيمة المضافة، وبقدرة تشغيلية لا تتعدى  4000 عامل في قطاع غزة، هذا التوقع لهذه المعطيات جاء بناءً على مراجعة لطبيعة التطور في حجم القيمة المضافة في القطاع الصناعي في ظل ظروف آليات التحكم الشديد للعدو الإسرائيلي في دخول وخروج المواد الخام والسلع، وهي آليات تسعى الى اضعاف الصناعة الفلسطينية، لضمان استمرار السوق الفلسطيني مستهلكا رئيسا للبضائع والسلع الاسرائيلية، حيث وصلت وارداتنا الى معدل يزيد عن ملياري دولار سنويا من السوق الاسرائيلي أكثر من 50% منها مواد باذخة وكمالية، مقابل تراجع الصادرات من السلع الصناعية والزراعية.
السيناريو الثاني:- الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة مع السماح بتشغيل الميناء والمطار والسيطرة على معبر رفح والتخفيف من الإجراءات التحكمية المتعلقة بدخول المواد اللازمة للصناعة إضافة إلى وجود نوع من الاستقرار الأمني. 

إن الحديث عن الوقائع المتعلقة بهذا السيناريو يفترض أولاً –وفي كل الأحوال والظروف بالطبع- استكمال المقومات والعناصر المطلوبة لنظام الحكم الوطني الديمقراطي، عبر رؤية أو منظومة متكاملة لوظيفته في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، بما في ذلك إعادة النظر في طبيعة العلاقات التي تحكم الاقتصاد الفلسطيني، ونقل الاقتصاد الفلسطيني من حالة التبعية الكاملة للاقتصاد الإسرائيلي، إلى علاقات اقتصادية تتعاطى مع البعد العربي ، وهذا الطرح يحتاج إلى استقلال اقتصادي نسبي واتفاقيات وترتيبات جديدة تحكم العلاقة مع السوق الاسرائيلي،  ومع افتراض مثل هذا السيناريو فإن القطاع الصناعي الفلسطيني سيكون قادراً على استعادة دوره الحقيقي –ضمن شروط وطنية تنموية محددة-في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين ارتباطا بالاقتصاد العربي والاقليمي، وسيكون قادراً على زيادة حجم التشغيل داخل أنشطته، إضافة الى أن مثل هذا الواقع سيشجع على جلب استثمارات جديدة في المجال الصناعي، وخاصة المجالات المتعلقة بالتصنيع الزراعي. 

وفي هذا السياق فإننا ندعو الى تغيير السياسات الراهنة المحكومة بمصالح أهل الثقة على حساب أهل الخبرة في مؤسسات ووزارات السلطة، واستبدالها مع شخوصها، بسياسات تقوم على الاهتمام الشديد بإنشاء المجمعات والمناطق الصناعية المحلية والداخلية، داخل حدود البلديات من أجل تنظيم وتطوير القطاع الصناعي،وفي هذا المجال فإننا ندعو –على سبيل المثال وليس الحصر-الى وجوب البدء بتنفيذ وإنشاء المنطقة الصناعية المحلية الواقعة شرق شارع الكرامة ( الخط الشرقي )، ومساحتمها 150دونم، حيث أن هذه الأراضي تمتلكها وزارة الأوقاف وهي مخصصة حسب قرارات اللجنة المركزية للبناء وتنظيم المدن،لإنشاء مناطق صناعية محلية،ومن ثم فإن الاهتمام بإنشاء هذه المناطق سيعزز من دور الصناعة في الناتج المحلي والتشغيل، والصادرات من ناحية والتطور الاجتماعي الداخلي من ناحية ثانية، الأمر الذي يدفع بضرورة الاهتمام بإقامة المناطق والمجمعات الصناعية الداخلية في كافة المحافظات الفلسطينية في الضفة والقطاع.

 تأثير الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة على قطاعي التجارة والخدمات

أ- واقع التجارة الخارجية في قطاع غزة:-

  تعتبر التجارة الخارجية لقطاع غزة من الأنشطة الهامة التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد في القطاع، حيث بلغ إجمالي حجم الصادرات للقطاع في العام 1999 نحو 42 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي حجم الواردات للقطاع لنفس العام نحو 700 مليون دولار، بما يؤشر على العجز الكبير في الميزان التجاري لقطاع غزة، الذي يقدر بنحو 658 مليون دولار،وقد كان لتأثير الاغلاقات الداخلية والخارجية الدور الأكبر والأساسي في إعاقة عملية الاستيراد والتصدير وخاصة في ظل سنوات الانتفاضة، اذ انخفض حجم التبادل التجاري للقطاع خلال العام 2001 ليصل الى نحو 38 مليون دولار للصادرات ونحو 410 مليون دولار للواردات، واستمر الانخفاض في حجم التبادل التجاري لقطاع غزة خلال العام 2002 أيضاً ليصل حجم الصادرات نحو 33 مليون دولار بينما حجم الواردات وصل الى نحو 387 مليون دولار، والسبب الرئيسي في انخفاض حجم الواردات الفلسطينية من الخارج ومنها قطاع غزة، يرجع الى التعقيدات التي فرضت على الواردات وإجراءات التفتيش والتخليص في الموانئ، وارتفاع تكلفة نقل البضائع، إضافة الى اسباب غير مباشرة تتعلق بمستوى المعيشة وتراجع القوة الشرائية لقطاعات واسعة من المواطنين بسبب تزايد نسبة البطالة والفقر.

جدول يوضح تطور حجم التجارة الخارجية للضفة الغربية وقطاع غزة (بالمليون دولار)

	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	السنة

	الواردات
	الصادرات
	الواردات
	الصادرات
	

	664.5 
	33.1 
	1351
	306.3
	1996

	677.8
	42.3
	1561
	338.1
	1997

	665 
	40.9 
	2000
	351.8 
	1998

	700.9 
	41.7
	3007
	330
	1999

	677.2
	77.7
	1705.3
	323
	2000

	410.5
	38.4
	940.9
	251.9
	2001

	387.6
	32.7
	729.4 
	208.1
	2002


- المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني2004، إحصاءات التجارة الخارجية ( بيانات غير منشورة.

- العام 2002 تشمل الصادرات والواردات من إسرائيل فقط.
ب- الآثار المتوقعة للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة على هيكلة التجارة الداخلية والخارجية:

من خلال الجدول السابق يتضح عمق الأزمة التجارية والخلل العميق في الميزان التجاري الفلسطيني، لذلك فإننا حينما نتحدث عن التجارة الداخلية والخارجية بعد الانسحاب، لا بد أن نشير الى أن التبادل التجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة،وفي ظل الظروف الحالية خاصة في مجال التصدير،قد أصبح أمراً معقداً جداً، حال دون تطوير حجم التجارة الداخلية بينهما. أما في مجال التجارة الخارجية، فالمعروف أنه في ظل الظروف الحالية، فإن أكثر من 90% من الواردات الفلسطينية تأتي عبر إسرائيل أو من خلالها، الأمر الذي يعني أن إسرائيل لا زالت المسيطر الأول على الحركة التجارية الفلسطينية وبما يحقق هدفها في تراجع حجم الصادرات السلعية الفلسطينية الزراعية والصناعية خصوصا، ولذلك فإننا حينما نشير الى الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من القطاع، نؤكد على انه ما لم تتم خطوات فورية بعد الانسحاب، صوب تحسين وتطوير للمعابر التجارية من ناحية، وتحديث وتطوير آليات الاستيراد والتصدير عبر وزارات ومؤسسات السلطة المعنية، خاصة آليات العمل والتخليص على البضائع في المعابر، بالاضافة الى خلق الأسس العملية لتشجيع الصادرات وتقنين الواردات الكمالية بالذات، فمن غير المتوقع ان نلمس تحسنا جديا في حجم التجارة الخارجية، وفي هذا السياق فإن الاسراع باتخاذ الخطوات الجادة صوب انشاء ميناء غزة،وتشغيل المطار،سيدفع نحو المزيد من التطور النوعي على الأوضاع الاقتصادية عموما والتجارة والصناعة خصوصا.

ج- الآثار المتوقعة على قطاعي السياحة والخدمات:

نظرا لأهمية هذين القطاعين ودورهما المؤثر في الناتج المحلي لقطاع غزة، فإنه من المتوقع حدوث تطور وانتعاش نسبي لهذين القطاعين بعد الانسحاب، خاصة وأن المناطق الساحلية في منطقة المواصي داخل قطاع غزة، تعتبر من المناطق السياحية من الدرجة الأولى التي يتوجب التخطيط والتنفيذ لمشاريع السياحة المتنوعة فيها، من حيث إنشاء الفنادق أو المطاعم أو الخدمات الداعمة في سياق مشروع وطني تنموي فلسطيني، إذ من المتوقع في حال الانسحاب مع وجود نوع من الاستقرار الأمني، ارتفاع قيمة حصة الخدمات داخل قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي على ما هي عليه، ففي حين بلغت حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة "( 658 ) مليون دولار في عام 2003 "
 فإنه من المتوقع في حال الانسحاب الاسرائيلي وتوفير الحرية التامة لحركة البضائع والأشخاص،سواء مع الضفة الغربية أو مع العالم الخارجي، إضافة الى توفر مساحة 59 ألف دونم في المواصي، ذات الموقع الاستراتيجي والتي تشرف على نحو 18 كم من شواطئ قطاع غزة، فإن ذلك سيؤدي الى زيادة حركة الاستثمارات في مجال النقل والمواصلات والسياحة والفندقة،إضافة الى المعاملات والوساطة المالية، هذا بالإضافة الى الفوائد التي من الممكن أن تتحقق عند تشغيل  المطار والميناء، ومن ثم فإن هذا السيناريو القائم على الانسحاب والاستقرار الداخلي وحرية الحركة،من المتوقع له أن يؤدي ذلك الى زيادة في حصة الخدمات من الناتج المحلي للقطاع بنسبة 50% تقريباً، أي أن التوقعات تشير الى أن حصة الخدمات من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع ستصل الى نحو 1316 مليون دولار،وهذه القيمة –المفترضة-تقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في الفترة الحالية، بشرط توفر الأنظمة والقوانين التي تحول دون اعادة انتاج عوامل الخلل والفساد والاحتكارات المنهجية لاجهزة السلطة كما حصل في الأعوام العشرة السابقة. 

د- الآثار المتوقعة على الطاقة والاتصالات:-

     لقد بات من المعلوم أن الكمية الكبرى من الطاقة سواء كانت الكهربائية أو مشتقات البترول، يتم الاعتماد في توفيرها على إسرائيل، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان سواء في الضفة الغربية أو القطاع، وبالرغم من مرور عشر سنوات على قيا السلطة، فما زالت احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية، وتحديدات الشبكة الكهربائية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية خصوصا، مرتبطة بشكل مباشر بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، ولم يتم إنشاء محطات توليد كهرباء في أراضي الضفة حتى اللحظة، أما في قطاع غزة فقد تم إنشاء محطة توليد تغطي اقل من نصف الاحتياجات حيث يتم تغطية النصف الآخر من إسرائيل.

       بلغ معدل استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية نحو 46.6 كيلو واط - ساعة وذلك خلال عام 2002 في حين بلغ متوسط استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية في قطاع غزة نحو37 كيلو واط – ساعة، الأمر الذي يعني أن الضفة الغربية تستهلك ما يقرب من 1100مليون كيلو واط – ساعة سنويا
 " يتم شراؤها بالكامل من إسرائيل، كما أسلفنا، أما بالنسبة الى محطة توليد الكهرباء التي أقيمت في قطاع غزة فهي لم تغطي سوى " نحو337مليون كيلو واط/ساعة سنويا خلال العام 2003، بينما تم شراء ما مقداره 676مليون كيلو واط/ساعة سنويا
 " من خلال الشركة الإسرائيلية، وعليه فإن تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة بطاقتها الكاملة يعتبر أمراً هاماً فور الانسحاب الإسرائيلي من القطاع وذلك حتى لا يترتب على هذا الانسحاب زيادة في كميات الطاقة المشتراة من الشركة الإسرائيلية نظراً لزيادة مساحة الأراضي التي ستقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وما سيتبعه من زيادة في حجم الإنارة واستهلاك الطاقة الكهربائية، خاصة إذا ما تم استخدام هذه الأراضي للأغراض الصناعية والسياحية والخدماتية، بالإضافة إلى إمكانية إقامة بعض المناطق الصناعية الجديدة وإمكانية الشروع بإقامة ميناء غزة والذي يتطلب توفير كميات من الطاقة الإضافية، وعليه فإن السلطة الفلسطينية ملزمة بدراسة الاحتياجات المستقبلية من الطاقة الكهربائية وتوفير محطات التوليد الكهربائية الفلسطينية (في الضفة والقطاع) لإمداد الطاقة الكهربائية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية وإعطاء هذا المشروع أولوية خاصة،عبر الاستثمار في إنشاء هذه المحطات لتوليد الطاقة الكهربائية كمرتكز أساسي من مرتكزات البنية التحتية المرتبطة بالتأسيس لفكرة الاستقلال الاقتصادي عن إسرائيل في إطار الاستقلال السياسي والدولة.

  وفي هذا الجانب لا بد من الإشارة الى كلفة الإنتاج المرتفعة لكل كيلو وات- ساعة من محطة التوليد الكهربائية الفلسطينية، حيث تبلغ هذه التكلفة حوالي ( 75 ) أجورة أو ما يعادل 20 سنت تقريباً، وهي كلفة عالية جداً قياساً بسعر الكيلو وات – ساعة الذي تقوم سلطة الطاقة الفلسطينية بشرائه من إسرائيل، والذي لا يتجاوز 37-40 أجورة ( حوالي عشرة سنتات )، الأمر الذي يدل على ضعف أو غياب دراسات الجدوى التفصيلية المعمقة التي كان من واجب الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية إعدادها عند تأسيس محطة التوليد في غزة، ما يدعونا الى الاهتمام الشديد بهذه المسالة عند التفكير بإنشاء محطات توليد اضافية في قطاع غزة أو الضفة بحيث نضمن ألا تتجاوز التكلفة مثيلتها في محطات الطاقة في إسرائيل، و إلا سنبقى أسرى لإسرائيل فيما يتعلق يتزويدنا بالطاقة الكهربائية، التي  سيتزايد استهلاكنا منها بعد الانسحاب من المواصي  ( قطيف)، إضافة الى الاستعداد منذ اللحظة لوضع الخطط من أجل إقامة شبكات التوزيع في تلك المنطقة التي كانت تتغذى من شبكة الكهرباء الإسرائيلية المنفصلة عن شبكة التوزيع في المناطق الفلسطينية، وما يتطلبه هذا الأمر من إجراء تعديلات في الخطوط الرئيسية وبناء شبكات ربط للخطوط الكهربائية، وفي هذا السياق فإننا ندعو الى إقامة خزانات الوقود اللازمة لمحطة توليد الكهرباء في غزة، لتوفير الاحتياطي اللازم من الوقود ومقداره ( 20 ) ألف متر مكعب تكفي لمدة ( 30 ) يوم، ( الى جانب الاهتمام بإقامة خزانات الوقود اللازمة للاستهلاك العام على مستوى القطاع، والضفة، بما يكفي مدة لا تقل عن 30 يوم أيضاً كاحتياط استراتيجي ). كما وندعو الى توفير الأموال اللازمة ( في حدود 7.5 مليون $ ) لبناء نظام التحكم الآلي في النظام الكهربائي، الذي نأمل إنجاز مقوماته وتأمين المعدات اللازمة له مع إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لإقامة محطات توليد بتكاليف إنتاجية مناسبة و دراسة إمكانية تشغيل هذه المحطات على الغاز بدلاً من السولار، أو بالاعتماد على الفحم – إذا أمكن ذلك- نظراً للكلفة الرخيصة جداً من استعماله. 

    أما في المجال الكهرومغناطيسي فإن خطة الانفصال أحادي الجانب تفترض الترتيبات المتعلقة بالمجال الكهرومغناطيسي كما هي، الأمر الذي يعني بقاء ارتباط المناطق الفلسطينية مع إسرائيل في مجال الاتصالات وذلك حسب ما ينص عليه اتفاق إعلان المبادئ في أوسلو، ومن هنا فإن طرح مسألة فك الارتباط في المجال الكهرومغناطيسي ومجال البريد من ضمن الأولويات الهامة بعد الانسحاب، بما يستدعي تحضير الخطط والترتيبات اللازمة في هذا المجال، بما يمكننا من الاستقلال في المجال البريدي و مجال الاتصالات وترابطهما الوثيق بالمجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

الرؤية المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني بعد الانسحاب الإسرائيلي

المتوقع من قطاع غزة

   عند الحديث عن مستقبل الاقتصاد الفلسطيني فإنه يجب الإشارة إلى أنه عند تناولنا لقضايا الحاضر عموماً، والمستقبل خصوصاً، فإنه لا يجب أن نتحدث بصورة الإنباء أو التوقعات الافتراضية التي لا تستند على الواقع وحركته، أو بصيغة التنبؤ بالغيب، فهذه مهمة ساحر أو كاهن القبيلة في عصور سابقة مضت، لذلك فإن الحديث عن المستقبل في ظروفنا المعقدة، هو في جوهره رؤية تقوم على قاعدة الاستشراف الملتزمة بالمنهج العلمي الذي لا يترك مجالاُ واسعاً للاحتمالات وتنوعها، ويوفر القدرة على تفسير الظواهر والأحداث استناداً إلى أسبابها الواقعية الملموسة المحددة،بعيداً عن أية عوامل لا تمت لهذا الواقع أو ترتبط معه بصلة.

·   وهذا لا يعني إحداث القطعية بين الماضي والحاضر، بل الاستناد إلى الدروس والعبر والمعطيات التي يوفرها كل منهما، مدركين أن الحاضر دوماً هو محور المستقبل ومرآته، بالرغم مما يتضمنه هذا الحاضر ويعبر عنه في ظروفنا الراهنة من عدم الاستقرار في هذه المرحلة التي قد تطول أو تقصر، وفق دورنا وإرادتنا ووضوح أهدافنا وكيفية تعاطينا مع ظروف هذه المرحلة وعواملها المؤثرة في الداخل والخارج على الصعيد الوطني والقومي من جهة، والعالمي من جهة ثانية، وهي عوامل كانت دائماً موحدة ومتداخلة في الماضي، وهي أكثر توحداً وارتباطاً في ظروف العولمة الراهنة، دون ان نتغاضى عن المحددات الرئيسية التي كان لها اثرا كبيرا على اقتصادنا الفلسطيني الناشئ والضعيف، خاصة المحددات المرتبطة بالاحتلال الاسرائيلي وسياساته العدوانية، والمحددات الدولية وشروطها على اثر توقيع اتفاق اوسلو 1993، واخيرا المحددات الفلسطينية المرتبطة بالأداء السياسي والاقتصادي الفلسطيني الداخلي الذي لم يكن في مستوى تطلعات جماهير شعبنا الفلسطيني، بل جاءت في معظمها محبطة لتلك التطلعات.
وبالرغم من اهمية ومخاطر المحددين الاسرائيلي والدولي، الا اننا سنركز هنا على المحدد الفلسطيني الذي نعتبره مكونا هاماً في صياغة مستقبل الاقتصاد الفلسطيني، ولكن عند مراجعة هذا المحدد،يتضح لنا أن السلطة الفلسطينية، رغم أنها قامت ببعض الإنجازات على الصعيد المؤسسي والقانوني، وخاصة قانون الاستثمار، وبعض الخطط التنموية الأولية،إلا ان ذلك لم يدفع أو يؤشر على التراكم الايجابي في المسار الاقتصادي والتنموي الفلسطيني المنشود، بل تزايدت المشاكل والعقبات خلال العشر سنوات الماضية بفعل التوسع في مظاهر الخلل والفساد الإداري والاقتصادي وانعدام الرقابة والشفافية، والفوضى الإدارية القائمة على المعايير والأسس الشخصية من اهل الثقة والمحاسيب ، وفي هذا السياق لا بد من الاشارة الى ان توقيع برتوكول باريس الاقتصادي كان منذ البدء حاملا للمعوقات التي تحول دون تطور الاقتصاد الفلسطيني،في مقابل التحكم والهيمنة للاقتصاد الاسرائيلي، مما أدى الى فقدان السلطة الفلسطينية لأي شكل من اشكال السيطرة على الموارد الطبيعية والاقتصادية الفلسطينية، كما فقدت السيطرة على الموارد المالية والتجارة الخارجية. مما عمق من اضعاف الاقتصاد الفلسطيني وتزايد تبعيته للاقتصاد الاسرائيلي. وعلى ضوء ما تقدم، فإن الحديث عن أي مرحلة قادمة من مراحل الانسحاب أو التسوية يجب أن تقوم وتستند على أساس قواعد الاستقلال الاقتصادي الذي يجسد المعنى الحقيقي للسيادة الفلسطينية، وذلك من أجل تلافي السلبيات والمحددات التي ساهمت في خلق هذا الواقع المأزوم الذي نعيشه اليوم. وفي هذا السياق، فإن تناولنا للرؤية المستقبلية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة بعد الانسحاب الإسرائيلي المتوقع من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية، فإننا نقترح المحورين التاليين كما طرحهما رائد الاقتصاد الفلسطيني المرحوم د.يوسف الصايغ:-

 أولاً: الموجب الإنمائي على أرضية ما بعد الانسحاب من قطاع غزة

يدعو د.صايغ في هذا المحور الى تحديد الأولويات الوطنية الاستراتيجية ذات الأهمية النسبية الكبرى للاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة بما ينسجم والواقع الحالي المأزوم للاقتصاد داخل القطاع، وبما يضمن وضع الأسس الاقتصادية اللازمة للاستقلال السياسي، الأمر الذي ندعو فيه كافة المسئولين الفلسطينيين الى اعادة قراءة البرنامج الانمائي الفلسطيني الذي أعده مفكرنا د.الصايغ، لكي نتمكن من وضع اسس المستقبل الاقتصادي الفلسطيني بصورة صحيحة قابلة للتقدم.

ثانياً: المنظور الفلسطيني للإنماء

 بمعنى أن يتم التركيز على قضية التنمية وفق مفهومها ورؤيتها الوطنية التي تراعي والأولويات الاستراتيجية من منظور فلسطيني وطني، ينطلق بالأساس من المصالح الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني وما يستدعيه هذا التوجه من ضرورات العمل على إلغاء اتفاق/برتوكول باريس، ومتابعة وايجاد كافة السبل والآليات التي تعزز ترابط الاقتصاد الفلسطيني بمكونات وآليات الاقتصاد العربي.

وفي هذا الجانب نورد فيما يلي أهم الخطوات الواجب إتباعها والأولويات التنموية الواجب تطبيقها فور الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة كالتالي:-

1- المهمة الأولى: اصدار التشريعات اللازمة لإنشاء سلطة أو هيئة (من القطاعين العام والخاص) للاشراف على استلام الأراضي الفلسطينية،بعد ازالة المستوطنات، إضافة إلى تولي مسؤولية التنسيق والإشراف على مشاريع تحديث البنية التحتية الخاصة والمشاريع الاستثمارية المقترح إقامتها في هذه الأراضي،مع مراعاة استقلال عمل هذه الهيئة عن أية مؤسسات خارجية، الأمر الذي يستدعي الشروع في اعداد مشروع القانون الخاص بهذه الهيئة المقترحة، على ان يتم تشكيل مجلس ادارتها من المؤسسات ووزارات السلطة المعنية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص ومجموعة من ذوي الخبرة والاكاديمين المشهود لهم بالمصداقية.

2- المهمة الثانية: تتطلب إعداداً مبكراً من الآن، وقبل الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وتتمثل هذه المهمة في صياغة الإطار القانوني للتعاطي مع الموجودات المتروكة في المستوطنات بعد الانسحاب (اذا لم يتم تدميرها)، إضافة إلى ذلك فإنه ينبغي التفكير في إصدار قوانين تتعلق بتأميم جميع أراضي المستوطنات ومنع التصرف في أي جزء منها، على اعتبار أن هذه الأراضي تشكل خياراً استراتيجياً مهماً بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني داخل قطاع غزة، خاصة في ظل التآكل التدريجي للأراضي الزراعية والخراب الذي أصاب الخزان الجوفي للمياه في القطاع.

3- يشكل إصلاح وتوسيع وتحديث عناصر البنية التحتية المادية، وكذلك البنية الاجتماعية، واجباً مرتفع الأهمية في سلم أولويات السلطة بعد الانسحاب، وتحتل قضية تشغيل المطار وبناء ميناء غزة، ومعالجة مشكلة الصرف الصحي والنفايات الصلبة واقامة محطات توليد الكرباء وتحلية المياه والطرق الموقع الأول في أولويات البنية المادية التي تحتاج لمعالجة سريعة، إضافة إلى إصلاح شبكات الكهرباء والطرق وتحديثها، ولعل طرح هذه الأولوية لمعالجة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة أهمية متقدمة ضمن سلم والأولويات الخاصة بالتنمية بعد الانسحاب له ما يبرره بصورة عملية. وعليه فإن التوسع في انشاء محطات معالجة المياه العادمة –كما اسلفنا من قبل في هذه الدراسة- سيحقق هدفين أساسيين: الأول يتمثل في تخفيف الأثر البيئي والصحي على المواطن الفلسطيني، والثاني يتمثل في توفير كميات كبيرة من المياه اللازمة للزراعة، الأمر الذي يبرر الأولوية التنموية لهذا المجال، ذلك ان تحقيق هذين الهدفين سيترك اثرا بالغ الأهمية على الاستقرار والتماسك الاجتماعي الداخلي.

4- يحتل توسيع النشاط الزراعي وتكثيفه- سواء أكان مروياً أو مطرياً- وكذلك الاهتمام بالمراعي والثروة الحيوانية ومنتجاتها،وصيد الأسماك،وتربية الدواجن،أهمية كبيرة ضمن الأولويات التنموية بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأننا كنا نملك فائضاً في الكثير من المنتجات الزراعية، التي كانت توفر نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي، تجاوزت في العام 1993 نسبة 100% في الحمضيات، وأكثر من 200% في بعض أنواع الفواكه، وحوالي 200% في الزيتون، وحوالي 150% من الخضار الرئيسية بما فيها البطيخ والشمام... الخ، ولكن الآن بدأت هذه النسب في التراجع خاصة في الحمضيات والبطيخ والشمام والعديد من الفواكه والخضار ...الخ.

         أما الحبوب فإن النسبة الضئيلة من اكتفاؤنا الذاتي منها كانت 15% فقط يتوقع أن تهبط خلال عامين إلى 5% ( أي أن رغيف خبزنا الذي نأكله ستكون نسبة 95%منه مستورده )، أما الأعلاف، فقد  كانت نسبة اكتفاؤنا الذاتي منها 25% عام 1993 قد تهبط إلى أقل من 15% عام 2005، أما الإنتاج الحيواني ( لحوم حمراء ودجاج وأسماك ) فقد كانت نسبة اكتفاءنا منها 47% عام 1993 انخفضت إلى نحو 30% عام 2000، بالإضافة لذلك هناك ما يمكن ان نطلق عليه وصف

     شمولية التراجع في الرقعة الزراعية والإنتاج الحيواني ، الأمر الذي قد يشكل خطراً حقيقياً يجب التنبه إليه، وخاصة إذا ما تمت حركة الزحف العمراني الحالي على البقعة الزراعية في القطاع .

 وبناءاً على مؤشرات التراجع الخطيرة التي أصابت القطاع الزراعي الفلسطيني ، سواء من حيث انخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى أقل من 8% حالياً ، بعد أن كانت تتعدى 30% عام 1993 ، أو من حيث تأكل الرقعة الزراعية ، وخاصة داخل القطاع ، فإنه يتوجب على السلطة الوطنية الفلسطينية وكافة القوى السياسية والفعاليات والمؤسسات المجتمعية ، التوجه نحو تطبيق الأسس التالية :

1- اعتبار منطقة المواصي هي مناطق خاضعة للاستخدام الزراعي والسياحي فقط ومنع استغلال هذه الأراضي لأية مشاريع من شانها الإضرار بطبيعة هذه الأراضي التي تحتوي على الخزان الجوفي الوحيد الصالح للمياه في قطاع غزة، ونقترح هنا التخطيط لاقامة المزارع التعاونية وفق قوانين واضحة تخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني بصورة رئيسة ، بمثل ما ستخدم قطاعا واسعا من المزارعين والمنشآت الصناعية التي يمكن اقامتها ارتباطا بتلك المنتوجات الزراعية وفق خطط مسبقة .

2- منع استخدام أي جزء من الأراضي الزراعية المتواجدة داخل المستوطنات لآية أغراض أخرى غير الزراعية والسياحية في منطقة الساحل ، واعتبار هذه الأراضي خياراً استراتيجياً لتوفير جزء من احتياجات الأمن الغذائي داخل القطاع، على أن تبقى الملكية الخاصة بهذه الأراضي عائدة للقطاع العام ( السلطة الفلسطينية ) مع إمكانية تأجير أجزاء منها لأغراض الزراعة والسياحة والصناعة للقطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
ج- في إطار عملية إعادة إعمار البنية التحتية داخل قطاع غزة ، فإنه يجب الاهتمام بدراسة أوضاع البنية التحتية الزراعية داخل أراضي المستوطنات سابقا( من خلال الهيئة أو المؤسسة المقترحة ) وخاصة تشجيع واقامة الدفيئات الزراعية وإمدادات المياه وغيرها والعمل على تطوير الاحتياجات اللازمة في المجال الزراعي مع تطبيق سياسات النمط الزراعي للمنتجات بما يضمن حاجة السوق المحلي والتصدير الى الخارج بصورة متوازيه .

د- يجب على ( الهيئة أو المؤسسة المقترحة) في حال إنشائها، العمل على التنسيق مع وزارة الزراعة في وضع خطة زراعية ذات طابع استراتيجي حيث يتم تحديد طبيعة المنتجات الزراعية ذات الأولوية التي يجب أن يتم زراعتها داخل أراضي المواصي ، بما يخدم توفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للمواطن داخل القطاع من ناحية، وتوفير السلع الزراعية التي من الممكن استخدامها في عمليات التصنيع الزراعي والتي يخطط لتطويرها خاصة بعد الانسحاب.

5- ضمن الرؤية المستقبلية للأولويات التنموية داخل قطاع غزة وخاصة بعد الانسحاب المحتمل، فإن الواجب يقتضي تطوير المناطق الصناعية الفلسطينية والقطاع الخاص الصناعي بما يؤدي إلى حفز وتطوير الصادرات في سياق تطوير المؤسسات الداعمة لذلك ( مثل هيئة تشجيع الصادرات الفلسطينية ).

6- المبررات الواجب توضيحها لاقامة المناطق الصناعية الداخلية والحدودية كما أوردها د.باسم مكحول
:

أ- المساهمة في الحد من مشكلة البطالة المتفاقمة في قطاع غزة بشكل خاص، والناتجة عن سياسة الحصار وإغلاق سوق العمل الإسرائيلي في وجه العمالة الفلسطينية، إضافة إلى التراجع الكبير في أداء الاقتصاد الفلسطيني والذي نتج عنه معدلات بطالة مرتفعة داخل القطاع بسبب انعدام البديل الفلسطيني الذي يوفر فرص العمل لهؤلاء العاطلين.

 ب- المساعدة في حل مشكلة النقص الحاد في الأراضي الصناعية المجهزة والمطورة لممارسة النشاط الصناعي، إذ يفتقر قطاع غزة الى الأراضي أو المناطق الصناعية الداخلية المجهزة، باستثناء منطقة غزة الصناعية الحدودية المخصصة للمشاريع الاستثمارية الموجهة للتصدير، وارتفاع تكلفة هذه المناطق بما لا يتناسب وطبيعة الكثير من المشاريع الصغيرة داخل قطاع غزة، الأمر الذي خلق عائقاً كبيراً أمام توسيع نشاط القطاع الصناعي، خاصة إذا ما علمنا أن متوسط رأس المال المستثمر في المشاريع الصناعية التحويلية في الضفة الغربية وقطاع غزة يقدر بنحو 28 ألف دولارـ لذا فإن ارتفاع أسعار الأرض- كما هو في الوقت الحالي- يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار، ولتخفيف حدة هذه المشكلة ندعو الى العمل على اقامة وتوطين العديد من المشاريع الصناعية داخل الأراضي والمواقع الصناعية المخصصة من قبل البلديات ونقل الموجود منها بين أحياء سكنية الى تلك المناطق الخارجية.

ج- المساهمة في تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الفلسطيني، إذ أن حصة القطاع الصناعي ما زالت متدنية مقارنة بدول أخرى مماثلة من ناحية الموارد والقوة الشرائية، إذ بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 12% خلال العام 2002، وبالتالي فإن زيادة مساهمة القطاع الصناعي ستعزز من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على مواجهة التقلبات الاقتصادية الخارجية، بالإضافة إلى تسريع عجلة التقدم الفني والتكنولوجي في المناطق الفلسطينية.

 د- المساهمة في علاج بعض الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، والمتمثلة في اعتماده على مصادر الدخل الخارجية، واعتماده على أسواق العمل المجاورة، والعجز المزمن في الميزان التجاري، إذ ستعمل المناطق الصناعية على تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي وتعزيز الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات السلعية.

هـ- ستوفر المشاريع المشتركة مع الشركات العالمية والعربية نافذة مهمة لاكتساب مهارات إنتاجية وإدارية وتقنية والتعرف على التكنولوجيا الحديثة.

 و- تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الفلسطيني، خاصة وأن المجال واسعاً أمام القطاع الخاص للمشاركة في برامج المناطق الصناعية سواء من حيث إداراتها أو الاستثمار فيها .

أخيرا ،حتى لا نكرس انفصال قطاع غزة اقتصاديا و من ثم سياسيا ،عن جناحه الرئيسي ومستقبله في الضفة الفلسطينية، أقدم فيما يلي رؤية اقتصادية تشكل الوجه الأخر المكمل للرؤية السياسية الوطنية، بما يمكننا- في كل الاحوال- التعاطي مع الاقتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع كوحدة اجتماعية وسياسية متكاملة:

أفكار أولية مقترحة حول الاستراتيجية الاقتصادية التنموية الفلسطينية :

يفترض الحديث عن الاستراتيجية التنموية ،وضوحا مؤكدا في معالم المستقبل الاقتصادي لأي بلد من البلدان ، وبالتالي فإن تناول موضوع الاستراتيجية التنموية في أرضنا الفلسطينية المحتلة لا تعترضه ضبابية المستقبل  وتعقيدات الحاضر ، ليس بالنسبة للاقتصاد فحسب ، بل تعترضه أيضا إشكالية عدم اليقين بالنسبة للمستقبل السياسي أيضا ارتباطا بالموقف العدواني الإسرائيلي المسنود بدعم أمريكي صريح ومباشر ، وبنظام عربي وصل إلى حالة من التبعية والخضوع والتفكك بات يتعامل عبرها مع قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا السياسية والاقتصادية كعبء ثقيل على كاهله لم يعد قادرا أو راغبا في التعاطي معه إلا في حدود ما تسمح به السياسة الأمريكية .

لذلك فإننا لا نبالغ في القول إن اقتصادنا الفلسطيني – خاصة في ظروف الحصار والتدمير الإسرائيلي طوال الثلاث السنوات الماضية – بات أكثر ضعفا وانكماشا مما كان عليه من قبل الأمر الذي أدى إلى تغييب الوضوح أو التأكيد بالنسبة للمستقبل على الصعيد الاقتصادي والسياسي معا ، نتيجة للدور الإسرائيلي – الأمريكي على وجه التحديد ،ولكننا على ثقة من أن إعادة بناء العلاقات الداخلية الفلسطينية ، وفق ثوابتنا الوطنية والمجتمعية ، وبإرادة وطنية تقوم على المشاركة والتعددية فإننا سنملك بالتأكيد القدرة على تحديد معالم مستقبلنا بوضوح .
صحيح أننا نقر بمسؤولية العدو الصهيوني وحصاره وعدوانه المستمرين ، كسبب أساسي من أسباب التراجع والتدهور الاقتصادي إلا أن ذلك لا يعني ، اغفالنا لدور السياسات الداخلية عندنا طوال العشر سنوات العجاف الماضية عموما وسنوات الانتفاضة الثلاث الأخيرة خصوصا ، التي عمقت مظاهر الخلل والهبوط في كافة القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، بما يستدعي العمل الجاد صوب تفعيل العملية التغييرية الديمقراطية الداخلية التي يجب أن يرتكز محورها أو جانبها الاقتصادي ، على المفاهيم والخطوط العامة للاستراتيجية التنموية التي يجب العمل على بلورتها وتبنيها للخروج من هذا المأزق الحاضر إلى المستقبل،وذلك لتحقيق هدفين
 :

الأول : ايجاد اطار مفهومي يوضح الاولويات الاقتصادية الفلسطينية .

الثاني : تعريف ماهية المراحل المتعاقبة التي من خلالها يمكن تحقيق الاهداف التنموية بأسلوب تدريجي .

على ان ندرك ان الاطار المطلوب " يجب ان يقوم على اساس الاحوال الموضوعية للاقتصاد الفلسطيني ، وان يتجه صوب تحقيق الطموحات الفلسطينية الوطنية ، آخذين بعين الاعتبار دروس التنمية الهامة في بلدان أخرى من جهة ، وبوضوح الأهداف ذات الصلة بالموضوع ، لتطوير رؤية تنموية فلسطينية تسلط الضوء على أهداف واحتياجات القطاعين الخاص والعام من جهة ثانية ، ومن أهم هذه الأهداف : الاهتمام بعملية التحويل البنيوي ، والتركيز على تخفيض الهوة في الميزان التجاري ، إلى جانب مشاركة كافة المؤسسات والقوى – في السلطة وخارجها – بدور فعال من أجل صياغة استراتيجية وطنية للتطور التكنولوجي لأهميته القصوى في تطوير الاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته عموما وقطاع الخدمات خصوصا ، وكل ذلك مرهون بإيجاد بيئة داخلية خالية من مظاهر الصراع وعدم الثقة .
وفي هذا السياق أقدم فيما يلي اقتراحا لمجموعة من الأسس المكونة لهذه الاستراتيجيـة :-

أولاً : حصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية الفلسطينية عبر فريق وطني اقتصادي متخصص ، تمهيدا للسيطرة المباشرة عليها وادارتها ،  كهدف وطني يستحيل بدون تحققه تطبيق أي خطة تنموية فلسطينية

ثانياً : خلق مقومات اقتصاد المقاومة و الصمود انسجاماً مع متطلبات هذه المرحلة ، وما يعنيه ذلك من العمل الجاد على تطبيق سياسة اقتصاد التقشف أو المخيمات أو المناطق الفقيرة، بكل ما يعنيه من إجراءات تلغي –بعد المحاسبة القانونية- امتلاك أي مواطن أو مسؤول لأي شكل من أشكال الثروة الطفيلية غير المشروعة و إلغاء كافة مظاهر الإنفاق الباذخ بكل أشكاله و أنواعه و أساليبه عموما وفي مؤسسات السلطة خصوصا .

ثالثاً : فك الارتباط و التبعية و التكيف مع الاقتصاد الإسرائيلي ووقف هذا التضخم في حجم الواردات ، وفرض الرسوم الجمركية العالية على الكماليات المستوردة مقابل تخفيف الرسوم على الواردات الأساسية ،  ووقف عمليات الاستيراد المباشر وغير المباشر من السوق الإسرائيلي ، الامر الذي يعني إلغاء بروتوكول باريس .

رابعاً : التخطيط التأشيري والمركزي لتفعيل العملية الإنتاجية في الصناعة و الزراعة، والعمل على تفعيل العلاقة بين هذين القطاعين بما يخدم تطوير المنتجات الصناعية المعتمدة على الإنتاج الزراعي، وإقرار مشروع القانون الزراعي بهدف تحديد و إرساء استراتيجية زراعية فلسطينية تتناسب مع أهمية القطاع الزراعي.

خامسا: وضع سياسة تنموية زراعية آنية و مستقبلية تقوم على التخطيط و تفعيل دور مؤسسات الإقراض الزراعي و البنوك لتقديم الدعم للمزارعين الفقراء، وتطوير وتوسيع الأراضي الزراعية وأراضي المراعي والثروة الحيوانية.

سادسا : مراعاة الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية الضرورية للفقراء و رفع أجور الفئات والشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود.

سابعا : تطوير دور القطاع العام و التعاوني و المختلط بعيداً عن أشكال الاحتكار، بما يدفع الى توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، والسوق الفلسطيني، على نحو يؤدي الى إيجاد المزيد من فرص التشغيل المتواضعة، لليد العاملة، في الإنتاج والسوق المحليين من ناحية، ويسهم في ضمان معدلات عالية –نسبيا- من النمو لقطاعي الإنتاج الرئيسيين –الزراعة والصناعة- من ناحية ثانية. وفي هذا السياق فإن من الواجب والضروري، الأخذ بمقترحات البرنامج العام للتنمية الذي أشرف عليه المفكر الاقتصادي الفلسطيني د.يوسف صايغ ، إذ أن هذه المرحلة وضروراتها الاقتصادية-السياسية معا تقتضي من كافة المسؤولين في السلطة الأخذ بتلك المقترحات بعد إهمال طويل وغير مبرر لها.

ثامنا : إنشاء و تفعيل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في قطاع الصناعة على نمط الشركات الصناعية المساهمة العامة والشركات القابضة والمختلطة بين القطاعين العام والخاص ، لمواجهة هذا الضعف في البنية الصناعية ونقلها من طابعها الحرفي-الفردي- العائلي الى طابعها الإنتاجي العام الكفيل وحده بتطوير القطاعات الإنتاجية في بلادنا.

تاسعا: العمل بكل جديه ، وعبر كافة السبل والضغوط السياسية الممكنة ، من اجل تفعيل وتوسيع مجال التبادل التجاري الفلسطيني العربي ، ووقف احتكار السوق الإسرائيلي لهذه العملية. وكذلك التركيز على فتح سوق العمالة العربي ، في مختلف البلدان ، أمام العماله الفلسطينية ، الماهرة وغير الماهرة ، وفقا لقوانين وأنظمة التشغيل في تلك البلدان ، دون ان يؤثر ذلك اطلاقا في هوية الفلسطيني او يتخذ أي بعد سياسي يتناقض مع حقه في العودة او الإقامة الدائمة في وطنه ، علما بأن السوق العربي في دول الخليج والسعودية يستوعب أكثر من خمسة ملايين عامل أجنبي سنويا ، في حين ان أعلى معدل للبطالة عندنا في فلسطين لا يتجاوز 5% من مجموع العماله الوافده الى تلك الدول ، من الهند وسيريلانكا وباكستان وايران !!؟.

عاشرا: متابعة تنفيذ البرامج والدراسات والتوصيات المتعددة الخاصة بتفعيل دور رأس المال الفلسطيني في الشتات ، رغم وعينا بارتباطه برأس المال العالمي المعولم .

إن هذه الرؤية، أو الخطوط العامة الأولية المقترحة، لا بد لها لكي تملك مقومات التغيير الإيجابي المطلوب، أن تتبنى منهجا علميا، وفلسفة ذات مضمون وطني وقومي، تقوم على الإيمان العميق ، بوجوب تمتع شعبنا الفلسطيني بحقوقه وحرياته الأساسية وممارسته لها، كمقدمة تؤدي الى وقف تراكمات الأزمة الراهنة ، وتفاقم تناقضاتها المحكومة بثنائية غير منطقية أو منسجمة، تتراوح بين فردية القرار وأحادية الخطاب في السلطة وأجهزتها من جهة، وبين جماعية المعاناة والتضحيات والآمال الكبيرة من جهة ثانية، وبالتالي فإن إلغاء هذه الثنائية المتناقضة ،هو سبيلنا الوحيد نحو نظام الحكم الديمقراطي الوطني، العادل والقوي، الممتلك للفهم السليم والواضح لوظيفته الجوهرية بشقيها: الوطني والديمقراطي الداخلي بما يضمن رسم السياسات الاستراتيجية المعبرة عن مصالح جماهير شعبنا، بمثل ما يضمن أيضا، توجيه وزارات ومؤسسات وأجهزة السلطة نحو تحقيق تلك السياسات أو الرؤى في الاقتصاد كما في السياسة، بكفاءة عالية تخدم أهدافنا وثوابتنا الوطنية العامة ، بمثل ما تخدم وترتقي بأهدافنا المطلبية الداخلية دون أي انفصام بينهما.

على ان تطبيق هذه الخطة الاستراتيجية ، مرهون بعملية تغيير جدي وعميق ، بدايتها الاولى المبادرة دون أي تسويف الى إجراء الانتخابات الديمقراطية في كافة مؤسساتنا من جهة ، ومشروط بتمسكنا بثوابتنا الوطنية الفلسطينية ، وبتعزيز خيار شعبنا الفلسطيني في إقامة نظامه السياسي المستند والملتزم بآليات ومفاهيم الديمقراطية التي تقوم على العدالة الاجتماعية والتعددية والحرية ، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون وقواعد المحاسبة ضد أدوات ورموز الفساد من جهة أخرى ، إذ ان تطبيق هذين الشرطين في إطار الرؤية الاستراتيجية سيمكننا من الحديث بثقة عن تحقيق أهم ركيزتين من ركائز صمودنا على الصعيد الداخلي همـا :-

1- محاسبة رموز الفساد والاستبداد، ووقف استخدام السلطة ، من قبل الكثير من رموزها، كجسر لجمع وتراكم الثروات الطفيليه غير المشروعة على حساب قوت وحياة الجماهير الشعبية، حيث أدى هذا الاستخدام الأناني البشع، الى فقدان مساحات واسعة من جماهيرنا لدورها وحريتها، إن على صعيد ممارستها لحقها في نقد ومواجهة مظاهر الخلل الداخلي أو على صعيد حقها في الحياة الكريمة والاستقرار بعيدا عن دواعي القلق والخوف الراهن من المستقبل .

2-تقوية وتعزيز الوحدة السياسية لمجتمعنا وتوفير قدراته على الصمود والمقاومة حتى طرد الاحتلال وتفكيك وإزالة مستوطناته على طريق الحرية والدولة المستقلة والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية .
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� التبعية كما يقول د. إبراهيم العيسوي هي " ظرف موضوعي تشكل تاريخياً ، ينطوي على مجموعة علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية وعسكرية ، تعبر عن شكل معين من أشكال تقسيم العمل على الصعيد الدولي ، يتم بمقتضاها توظيف موارد مجتمع معين ( المجتمع التابع والمتخلف بخدمة مصالح مجتمع آخر أو مجتمعات أخرى تمثل مركز أو قلب النظام الرأسمالي العالمي ، وتؤدي أوضاع التبعية الى تعطيل الإرادة الوطنية للدولة التابعة وفقدانها السيطرة على شروط إعادة تكوين ذاتها أو تجددها ، ففي الدول التابعة يتم رسم سياسات التطوير الاقتصادي والاجتماعي انطلاقاً من احتياجات النمو الرأسمالي في الدول الرأسمالية المهيمنة ، بحيث تبقى البنية الاجتماعية –الاقتصادية للدولة التابعة بنية متخلفة ، فاقدة للتكامل الذاتي تتسع فيها الشقة بين هيكل الإنتاج وهيكل الاستهلاك ، مفتقرة الى عناصر التجدد الذاتي ، كما هو اقتصادنا ومجتمعنا الفلسطيني في هذه المرحلة حيث نستهلك ما لا ننتج ، فالتبعية إذن هي جوهر التخلف ، وإن التنمية - كمشروع وطني حضاري – هي نقيض التخلف ، وهي في التحليل النهائي عملية تحرر اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي من أجل أن يستعيد مجتمعنا الفلسطيني السيطرة على شروط تجدده من ناحية ، ومن أجل إتاحة الفرصة للإرادة الوطنية لممارسة مفعولها في صنع التنمية ارتباطا مباشراً وحتمياً بالبعد العربي القومي من حولنا .





� تراجعت هذه النسبة من الناحية العملية الى أقل من 5%، في فترة الانتفاضة منذ أيلول 2000 الى اواخر عام 2003 بسبب قيام العدو الاسرائيلي عبر هجماته المتواصلة بإعادة احتلال معظم المناطق المسماة (أ) المخصصة للسلطة في الضفة والقطاع، واقامة الجدار العنصري الفاصل ، وتفتيت الأراضي الفلسطينية الى معازل جغرافية مفصولة عن بعضها البعض بالحواجز التي تتجاوز 60 حاجزا في الضفة، وأكثر من أربع حواجز رئيسية في قطاع غزة.





� تم إقرار مجموعة من القوانين ذات الشأن الاقتصادي بلغت 22 قانون حتى نهاية 22/10/2002 ، إضافة لإقرار 10 قوانين أخرى من المجلس التشريعي و إحالتها إلى الرئيس للمصادقة عليها ، وأيضا يوجد 11 مشروع قانون في مراحل مختلفة من المناقشات في المجلس التشريعي حتى نفس التاريخ ، وهي مشاريع ضرورية لتوفير البيئة القانونية ودعم المناخ الاستثماري في الاقتصاد الفلسطيني .( المصدر : ماس العدد التاسع )


� الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، سلسلة المسوح الاقتصادية – 2001 – نيسان أبريل 2003 ، ص43


� لمصدر : المراقب الاقتصادي ، ( ماس ) العدد السادس ، نيسان 2000 .


� وهي نسبة منخفضة قياساً ببعض الدول العربية مثل مصر التي تزيد فيها القوى العاملة عن 30% من مجموع السكان وفي الأردن 27% وفي سوريا 28% ، وهي منخفضة قياساً الى مجموع القوى العاملة العربية التي تبلغ في العام 2001 حوالي ( 90 ) مليون عامل بنسبة 33% من مجموع سكان الوطن العربي ، وترتفع هذه النسبة في الدول المتقدمة ( أوروبا وأمريكا واليابان ) لتصل الى 50% ، وفي إسرائيل تصل الى 39% ، بالطبع النسبة منخفضة عندنا بسبب ارتفاع نسبة من هم دزن سن 15 سنة التي تزيد عن 47% من مجموع السكان في الضفة والقطاع .


� الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ،  مسح القوى العاملة – تقرير السنوي 2002 – أبريل 2003  - رام الله ، ص49


� المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني – مسح القوى العاملة – التقرير السنوي 2002 – أبريل 2003 – رام الله – ص49 .


� المصدر السابق – ص49 .


� متوسط عدد أفراد الأسرة في الضفة 5.94 فرد ، وفي قطاع غزة يرتفع الى 6.2 حسب : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، كتاب فلسطين الإحصائي السنوي رقم ( 1 ) – تشرين ثان 2000 – ص146 .


� المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2004،  الحسابات القومية، بيانات غير منشورة، رام الله، فلسطين.


� المصدر السابق .


� الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني-2004-مسوحات القوى العاملة-بيانات غير منشورة .


� المصدر: معهد ابحاث السياسات الاقتصادية-ماس (المراقب الاقتصادي ماس)،العدد 10،2003      .


� الجهاز المركزي للاحصاء ...


� المصدر: أنظر المراقب الاقتصادي – ماس، مرجع سابق، ص (  ) .


� الاطلس الفني لمحافظات قطاع غزة-وزارة التخطيط-الاصدار الاول-غزة-1997-ص28 .


� أنظر قيطة محمد، ( المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ) رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 2001 ص ( 292).


� المصدر :السابق ص292





� قيطة محمد، ( المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة)، مرجع سابق، ص252.


� المصدر:الهيئة العامة للاستعلامات، ( الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة )، مرجع سابق، ص21


� لقد تم الاعتماد في صياغة السيناريوهات العامة والخاصة على مستوى كل قطاع على منهجية السيناريوهات المستخدمة في مشروع مصر 2020، من اعداد منتدى العالم الثالث-القاهرة- د.اسماعيل صبري عبد الله/ د.ابراهيم سعد الدين.


� المصدر: جريدة يديعوت احرونوت، 16/4/2004م


� المصدر: انظر جريدة يديعوت احرونوت، 16/4/2004م


� المصدر: دراسة حول ا(استهلاك المياه في فلسطين )، موقع يافا الإخباري www.yafa-news.com  


�  ترجمة من ( دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بمحطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة )، سلطة المياه الفلسطينية- 2003 


�  أنظر ( دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بمحطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة )، مرجع سابق، 2003.


�  مدينة غزة والمنطقة الوسطى تحتاج إلى إنشاء محطة معالجة للمياه العادمة بتكلفة أجمالية تقدر بنحو 19 مليون دولار تقع بجوار وادي غزة على مساحة 400 دونم، حيث أن كميات المياه العادمة لمنطقة غزة والوسطى بلغت في العام 2000 نحو 15.3 مليون متر، مكعب ويتوقع أن تصل هذه الكميات إلى نحو 30.5 مليون متر مكعب عام 2010، وفي حال معالجة هذه الكمية من المياه، فإن ذلك سيسهم في تغطية ثلث احتياجات القطاع من إجمالي كمية المياه الخاصة بالزراعة التي تقدر بنحو 89 مليون متر مكعب سنوياً، إضافة إلى ذلك فإن قطاع غزة سيحتاج إلى إنشاء محطة معالجة للمياه في شمال القطاع وأخرى في جنوبه لتحقيق نفس الغايات، وبالتالي فإننا بحاجة إلى استثمار ما يقارب من 70-80  مليون دولار لإقامة وتشغيل محطات معالجة للمياه العادمة في المناطق الوسطى وجنوب وشمال قطاع غزة.





� لقد تم تقدير حجم الناتج المحلي للقطاع بناء على الوزن النسبي لقطاع غزة في الناتج المحلي للعام 2001


�  المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بيانات غير منشورة، 2004


� المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين الإحصائي السنوي رقم 3، تشرين الثاني 2002، ص326


� شركات كهرباء غزة، 2004.


� المصدر: انظر د. مكحول باسم، ورقة عمل بعنوان ( المناطق الصناعية الفلسطينية ودورها المتوقع في التشغيل )، المؤتمر الدولي للتشغيل في فلسطين، وزارة العمل، رام الله 1998، ص18.


� دراسة حول انجازات المرحلة المؤقتة ومهمات المستقبل – سكرتارية الاونكتاد و د. فضل النقيب – 2000 .
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